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 طاتایعتبر القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص الذي ینظم بدوره النش

ولا تنظم هذه المعملات الأخیرة إلا بواسطة سجل  .بین الأطراف التجاریة والممارسات

تجاري، الذي نشأ عقب سقوط الإمبراطوریة الرومانیة على ید الجرمانیین، حیث سادت بعد 

إلى ضعف الإحساس بالأمن والأمان، و قامت على إثر ذلك  أدت طراباتضاو  ىذلك فوض

 الصلیبیةدقیة وجونوة التي إزدهرت فیها التجارة بعد إنتهاء الحروب عدة مدن مستقلة مثل البن

  . الإیطالیةحیث عرفت بالجمهوریات 

قد سیطر التجار على هذه المدن حمایة لمصالحهم، حیث قسم بعضهم إلى طوائف 

. قواعدها فكانت الأخیرة وأعرافها مهدا لنظام السجل التجاري، كما كانت أیضا مهدا للتجارة و 

تتمثل في قوائم أو سجلات المهن یتم تسجیل  تنظیمیةجئت هذه الطوائف إلى وسیلة د لو ق

جاریین، طائفة تجارة الذهب، ولم یكن قید الأسماء في تأسماء الطائفة الواحدة فیها كطائفة ال

ما هو الحال في عصرنا، بل كان یهدف ف تأدیة وظیفة الشهر التجاري مثلالقوائم یستهد هذه

ما أو المطالبة ببعض  اجتماعالوصول إلى أعضاء الطائفة إما من أجل عقد إلى تسهیل 

  .1لهذه الطائفة  الانتسابالرسوم لقاء 

ظهر ذلك في مدینة برشلونة الإسبانیة في القرن  النظامونظرا للأهمیة البارزة لهذا   

  .2في القرن السابع عشر االرابع عشر، ثم سویسر 

النظام كذلك یظهر في ألمانیا حیث نص علیه  وفي القرن الثامن عشر بدأ هذا  

للسجل  14إلى  12وخصص بذلك المواد من  1861القانون التجاري الألماني الصادر سنة 

حیث نص على السجل  1897صدور القانون التجاري الألماني سنة  مالتجاري، وبعد ذلك ت

شراف بنفسه علیه وعهد به إلى قاضي خاص یتولى الإ 16إلى  08التجاري في المواد من 

 غراماتوالتأكد من صحة البیانات التي یراد منه تدوینها فیه، ففرض التشریع الألماني 

ل شخص یدلي ببیانات كاذبة للقاضي المشرف على هذا السجل، كوعقوبات صارمة على 

                                       
 .108-107ص  ،2010دار المعرفة للنشر و التوزیع ، الجزائر ،  شرح القانون التجاري الجزائري،،  عمار عمورة 1
وش ، النظام القانوني للسجل التجاري للتشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، خینیة، فاطمة بو امسعود حس 2

 .02ص ،  2016/2017، قالمة ،  1945ماي  8تخصص قانون أعمال، جامعة 
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وذلك ما یرتب أثار قانونیة على القید في السجل التجاري الألماني كاكتساب الصفات  

   .یةالتجار 

حیث كان مجرد  1919مارس 18السجل التجاري في فرنسا وذلك بصدور قانون  أما

 1953أوت  09ذلك ألحقه قانون ، للا یقوم بأي دور قانوني في الحیاة التجاریة سجل إداري

، 1958دیسمبر  27والذي یحث على إصلاح السجل التجاري  ثم تم إلغائه بموجب القانون 

 1967مارس  23ي وبذلك أعید تنظیمه بموجب المرسوم غیر أنه ظل مجرد نظام إدار 

هذه  استحدثتهومن أهم ما  1975، وأخیرا قانون 1968جانفي  02المعدل بمرسوم 

  : التعدیلات هي

 .سجل شرط ممارسة الأعمال التجاریةالقید في ال -

 1.یجوز نفیها التاجرصفة  اكتسابالقید في السجل التجاري قرینة بسیطة على  -

باقي الدول إهتمت الجزائر بالحیاة التجاریة وحرص المشرع الجزائري ،  وعلى غرار

ذلك في صدور القانون  ىعلى وضع أسس یقوم علیها السجل التجاري الجزائري ، و یتجل

  .وجود مراكز خاصة بهذا السجل  كذلكالتجاري عامة و قانون السجل التجاري خاصة ، و 

  :أسباب إختیار الموضوع / 01

فرت فیه اتظ تحولات الإقتصادیةالتناول موضوع السجل التجاري في ظل إن أسباب 

  :جملة من الدوافع التي حفزتنا على البحث بإتجاه مقاصد أساسیة تتمثل في 

الرغبة في متابعة تطورات السجل التجاري والوقوف على جملة : الدوافع الذاتیة  -

 2015إلى غایة سنة  1963الإصلاحات التي أستحدثت منذ  بدایة الإستقلال سنة 

  111-15الذي كان آخر إصلاح  بموجب القانون 

تتمثل في قلة الدراسات المتخصصة في هذا الموضوع الذي : الدوافع الموضوعیة  -

 .كان لنا عائقا نوعا ما و دراساتنا فیه من جانب إقتصادي بالجزائر 

                                       
  110- 108المرجع السابق ص  شرح القانون التجاري، ، عمار عمورة 1
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  :أهداف الدراسة / 2

التجاري الجزائري والوقوف على جملة  تتطلع هذه الدراسة إلى تحلیل قانوني لسجل  -

یر الحیاة یالنصوص القانونیة التي أصدرها المشرع بغرض إرساء نظام صارم لتس

    .التجاریة

 .التعرض لمختلف المراحل التي مر بها السجل التجاري الجزائري  -

 .تحدید هیاكل و مراكز التي تسیر و تنظم إجراءات السجل التجاري -

لم یخلو هذا البحث كأي عمل من الصعوبات ، و ذلك راجع لندرة : صعوبات الدراسة / 3

معات الوطنیة اتحالة التنقل لمختف الجسالدراسات و قلة المراجع على المستوى المحلي ، و إ

للبحث عن المراجع المتناولة للموضوع ، و ذلك بسبب تفشي الوباء و إلتزام إجراءات 

  .الحجر

  :طرح الإشكالیة التالیة  و علا ضوء هذه المقدمة یمكن    

  ؟و مامدى حمایته لخاظعیه ؟كیف نظم المشرع الجزائري أحكام السجل التجاري 

وللإجابة على الإشكالیة المطروحة یقتضي التطرق إلى مختلف المفاهیم و المراحل التي مر 

  .بها نظام السجل التجاري في الجزائر 

تاریخي ، بالإظافة إلى المنهج التحلیلي و یتم إتباع المنهج الوصفي ، و المنهج اللذلك س

ذلك بتحلیل مختلف النصوص القانونیة المتعلقة بالسجل التجاري ، وفقا تصمیم الخطة 

  :التالیة 

  .الإطار المفاهیمي للسجل التجاري:الفصل الأول 

  .السجل التجاري ماهیة: المبحث الأول

  .تجاريالتنظیم الوظیفي و الهیكلي للسجل ال: المبحث الثاني



 مقدمة

 

5 

 

  التسجیل في السجل التجاري أحكام: الفصل الثاني 

  إجراءات التسجیل في السجل التجاري : المبحث الأول 

  

  .الأثار المترتبة على القید و عدم القید في السجل التجاري: المبحث الثاني 

  



 

     

 

  

 الفصل الأول
  الإطار المفاهیمي للسجل التجاري



 الإطار المفاھیمي للسجل التجاري                                                     :الفصل الأول

 

7 

 

وكذلك في المجال الاقتصادي،  ةالتجاری حیاة یلعب السجل التجاري دورا هاما في ال

حیث یعد من أهم المفاهیم التي ترتبط بالقانون التجاري، فیقوم بدعم الثقة والائتمان التي 

تتمیز به الممارسات التجاریة، سواء بین الأشخاص الطبیعیة أو الشخصیات الاعتباریة، 

ل التزامات، یقوم به الشخص ویمنح لهم الصفة التجاریة التي یترتب عنها حقوق مقاب

الطبیعي أو المعنوي بعد استفائه وتوفر الشروط المفروضة للقید في السجل التجاري، الذي 

یتشكل من مركز وطني وفروع محلیة لتسهیل الإجراءات، وتمكین جمیع المواطنین الراغبین 

وكذا بتسجیل أنفسهم، أن یحصلوا عن سجلاتهم، وتخفیف الضغط على المركز الوطني 

  .الارتقاء بالمعاییر الاجتماعیة

نتناول من خلال تنظیم السجل التجاري في التشریع الجزائري ما یتعلق بماهیة السجل 

  ). المبحث الثاني(وكذا التنظیم الوظیفي والهیكلي للسجل التجاري ) المبحث الأول(التجاري 
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  المبحث الأول

  ماهیة السجل التجاري

ع الجزائري التاجر سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا لالتزامات قانونیة أخضع المشر 

محددة ضمن القانون التجاري، ومن بینها التسجیل في السجل التجاري، وظهرت الحاجة إلى 

الأخذ بهذا النظام لیدعم الائتمان و تعزیز الثقة التجاریة، و لوضع نظام صارم و إرساء 

  .یة و تنظیمیةقواعده مر بعدة تطورات تشریع

فبعد الاستقلال أجاز المشرع الجزائري استمرار في تطبیق القوانین الفرنسیة  إلى غایة 

الذي كان نقطة  1975، إلى ان صدر أول قانون تجاري جزائري  في 1962یونیو  03

تحول و تمهید لإرساء قواعد خاصة للسجل التجاري الجزائري و تم دعمه من خلال المرسوم 

و استمر المشرع في نص عدد من المراسیم التنفیذیة المعدلة و  1979سنة في  79-15

  .1997المتممة لسنة 

وهذا لا یتم إلى عن طریق شهر المركز القانوني للتجار والعناصر المختلفة التي یتألف 

منه نشاطه والتي من شأنها بعث الثقة والاطمئنان في نفوس المتعاملین معه وتسهیل عمله 

  .لقضاء على أسالیب الغش وتحقیق العلانیة لتسهیل المعاملات التجاریةالتجاري وا

حتى نصل إلى تحدید المقصود بالسجل التجاري، سنتناول في هذا المبحث مفهوم 

 )المطلب الثاني(تطورات التشریعیة للسجل التجاري ) المطلب الأول( السجل التجاري 

  ).  لثالمطلب الثا( وشروط القید في السجل التجاري 

  المطلب الأول

  مفهوم السجل التجاري

كرست التشریعات الوطنیة لمختلف الدول التزام القید في السجل التجاري على عاتق 

أو معنویا، ومن بینها التشریع الجزائري الذي اعتنى بتنظیم  التاجر سواء كان شخصا طبیعیا

دى اهتمام المشرع بهذه هذا الموضوع من خلال عدید القوانین المتعاقبة والتي تدل على م

المسألة، حیث عرف موضوع ممارسة النشاط التجاري عدة تطورات هامة انطلاقا من 

التجاریة التقلیدیة إلى التجارة الالكترونیة التي تتم من قبل الأفراد والهیئات والتي تعتمد على 
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الحاصل  معالجة ونقل البیانات الرقمیة من خلال شبكات مفتوحة، وقد صاحب هذا التطور

تطورا في السجل التجاري العادي حتى ظهر ما یسمى بالتسجیل التجاري الالكتروني، فما 

  .)الفرع الثاني(والسجل التجاري الالكتروني ) الفرع الأول(المقصود بالسجل التجاري العادي 

  الفرع الأول

  تعریف السجل التجاري العادي

عریفات للسجل التجاري للإلمام بكل جوانبه السجل التجاري فتطرق الفقه لعدة تنظرا لأهمیة 

  :و مجالاته لذلك نتطرق لمعظم هذه التعریفات و هي

دفتر تفرد فیه لكل تاجر، سواء كان شخصا طبیعیا أو : " یعرف السجل التجاري بأنه

معنویا، صفحة یدون فیها البیانات الخاصة بهؤلاء الأشخاص ونشاطهم التجاري تحت رقابة 

  .)1("وإشراف الدولة 

سجل خاص تقید فیه جمیع البیانات التي من شأنها إفادة الغیر الذي : " كما یعرف بأنه

  .)2("یرید التعاقد مع التاجر 

السجل الذي تمسك به إحدى المؤسسات الرسمیة في الدولة : " ویعرف أیضا بأنه

للمراكز لتحقیق غایات قانونیة وإعلانیة واقتصادیة من خلال تدوین المعلومات المحددة 

  .)3()"أفراد أو شركات ومؤسسات تجاریة ( القانونیة لكل من التجار 

دفتر خاص یخصص فیه لكل تاجر فردا كان أم شركة، صفحة : " وعرف أیضا بأنه

شخصیة یقید فیها اسمه وكافة ما یهم الغیر الراغبین في التعامل معه من بیانات ومعلومات 

  .)4("تتعلق بنشاطه أو بحرفته التجاریة

  

                                       

  .168، ص 1980الجزائر، دار هومه، أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، الطبعة الثانیة، -1

  .368، ص 2003فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، دار بن خلدون، الجزائر،  -2

النظریة العامة، الأعمال التجاریة والتجار، الدفاتر ( ة، باسم محمد ملحم، مبادئ القانون التجاري، طروانحمد مبسام  -3

  .103، ص 2010،الطبعة الأولى، دار المسیرة، الأردن، )التجاریة، المتجر، العنوان التجاري، العقود التجاري 

  .204، ص 2002حقوقیة، لبنان، محمد السید الفقي، مبادئ القانون التجاري، منشورات الحلبي ال -4
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دفتر یعد لتدوین أسماء التجار والشركات التجاریة والوقائع : " كما تم تعریفه أیضا بأنه

المتصلة بنشاطهم التجاري لتمكین الغیر من الوقوف على حقیقة مركزهم المالي، ومتابعة ما 

  .)1("یطرأ على هذا المركز من تغیرات في أثناء مزاولتهم للتجارة

ریف إلا أن بعضها انطلق من الجهة التي تختص بمسك رغم التشابه بین هذه التعا

السجل التجاري ومن البیانات التي تقید به، على خلاف البعض الذي عرفه انطلاقا من 

  .الوظیفة التي یتخذها

إن هذه التعریفات وإن قاربت حقیقة السجل التجاري، إلا أنها تظل قاصرة دون بلوغها 

  .)2(میزة للسجل التجاريذلك لعدم تضمنها لجمیع العناصر الم

السجل التجاري نظام للتسجیل وشهر كل ما یتعلق : " وعلیه التعریف الراجح هو

  بالتجار وأعمالهم ومراكزهم القانونیة، ضمن دفتر خاص تخول بمسكه جهة رسمیة یحدد لها 

  .)3(القانون وظیفته والطریقة التي یتم بها القید 

  الفرع الثاني

  نيتعریف السجل الإلكترو 

كتروني نتیجة تزویر مستخرجات السجل المشرع الجزائري السجل التجاري الال سكر 

التجاري التقلیدي التي تعرقل الأداء الحسن للممارسات التجاریة، وهذا ما أكده القانون رقم 

منه على ما  03المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، حیث نصت المادة  13-06

لسجل التجاري بالطریقة الإلكترونیة، یمكن اصدار مستخرج السجل یمكن القید في ا:" یلي

  .)4(" التجاري بواسطة إجراء إلكتروني یحدد نموذجه عن طریق التنظیم

أفریل  05، المؤرخ في 112 - 18من المرسوم التنفیذي رقم  03تنص المادة 

السجل  یدرج في مستخرجات: " ، الذي یحدد نموذج مستخرج السجل التجاري أنه2018

التجاري الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین، رمز إلكتروني یدعى السجل التجاري 

                                       

  .107مرجع سابق، ص شرح القانون التجاري الجزائري ، عمار عمورة،  -1

  .118، ص 1987باسم محمد صالح، القانون التجاري، النظریة العامة للتاجر، العقود التجاریة، دار الحكمة، بغداد، 2-

  .09، ص مرجع سابقري في التشریع الجزائري، مسعود حساینیة، فاطمة بخوش، النظام القانوني للسجل التجا3- 

، متعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، ج ر، عدد 2013یولیو  23، مؤرخ 06- 13من القانون رقم  03المادة  -4

  .، معدل و متمم2013یولیو  31، صادر في 39
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إ، حیث یعد هذا الرمز شفرة بیانیة تتضمن معطیات ومعلومات  –ت  –الالكتروني، س 

  . )1("مشفرة حولة التاجر

إذ یمكن قراءة هذا الرمز بأي جهاز مزود بنظام التقاط الصور بواسطة تطبیق یحمل 

نا من البوابة الإلكترونیة للمركز الوطن للسجل التجاري، كما یتم تعیین المعلومات مجا

بانتظام من طرف مصالح المركز الوطني للسجل " س ت إ " الموجودة في الرمز 

  .)2(التجاري

أما القانون الأردني فقد أعطى بعدا أخر للمعاملات الإلكترونیة للسجل الإلكتروني من 

القید أو العقد أو رسالة المعلومات التي یتم إنشاؤها : " بأنه  02مادة خلال تعریفه في ال

  .)3(" وإرسالها أو تسلیمها أو تخزینها بوسائل إلكترونیة

ویتضح من هذه التعریفات أن السجل الإلكتروني یشمل أي حامل أو وسیط أو دعامة 

مها إلكترونیا، ویتمثل معدة لإنشاء البیانات، والمعلومات أو حفظها أو إرسالها أو استلا

الهدف من استخدام السجل الإلكتروني في توثیق المعلومات بطریقة تضمن سلامتها 

  .)4(واسترجاعها كاملة عند اللزوم لأطراف التعاقد، أو للأشخاص المرخص لهم بذلك

  التطورات التشریعیة للسجل التجاري: المطلب الثاني

ریعات التي تعتبر السجل التجاري وظیفة أخذ المشرع الجزائري موقف وسیط بین التش

الفرع (  22-90إداریة، وبین التي تعتبره وظیفة اشهاریة، وذلك قبل صدور القانون رقم 

، وبعدها جاء بمجموعة من الإصلاحات المتعلقة بأحكام السجل التجاري، وذلك )الاول

خاصة بعد  لیتواصل بنهج الإصلاحات ).الفرع الثاني(  22-90بموجب القانون رقم 

  ).الفرع الثالث( صدور قانون التجارة الالكترونیة 

  

  

                                       

نموذج مستخرج السجل التجاري، ، یحدد 2018أفریل  05، مؤرخ في 112 - 18من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  -1

  .2018أفریل  11، مؤرخ في 21بواسطة إجراء إلكتروني، ج ر، عدد 

  .، مرجع سابق112- 18المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  -2

  .2001-12-03، الصادر في 4524من قانون المعاملات الالكترونیة للسجل التجاري، ج ر، عدد  02المادة  -3

  .136-134، ص ص 2012ظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونیة، دار هومه، الجزائر، لزهر بن سعید، الن -4
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  : الفرع الأول

  22-90القانون رقم  في التي عرفها السجل التجاري الإصلاحات

بعد محاولة المشرع الجزائري تطهیر القطاع التجاري من الحالة الفوضویة التي كانت 

واعده، عاد لإصدار جملة من تكتنفه، وتحریر نظام السجل التجاري من القیود على ق

 1990إلى غایة  1983الإصلاحات المختلفة، حیث امتدت المجموعة من الإصلاحات من 

  ).ثانیا( 22-90وجملة الإصلاحات الأخرى تضمنها القانون ) أولا(

  1990إلى  1983الإصلاحات الممتدة من : أولا

السجل التجاري دون أي تمیزت هذه المرحلة بالأحكام العامة التي تسعى لتنظیم 

 1983على  1979حیث في الفترة الممتدة من . )1(تفصیل في كیفیة تطبیقه وضبط قواعده

التي تجسد الإصلاحات على أرض الواقع وهو المرسوم رقم   أصدرت أهم المراسیم التنفیذیة 

  :، حیث نص على أهم الإجراءات التالیة)2(83-258

هي عملیة عادیة مستعملة دوریا لأخذ صورة صحیحة و : إعادة التسجیل العام للتجار -

  .ودقیقة للحالة الموجودة في هذا القطاع

یستوجب عند ممارسة عمل جدید أو تغییر عمل سابق : إنشاء أو تغییر نشاط تجاري -

  .تقدیم شهادة تثبت المنفعة الاقتصادیة والاجتماعیة للنشاط المرغوب القیام له

واد یشترط الحصول على الرخصة من مدلس الشعبي ولممارسة تجارة متعددة الم

  .السالف الذكر 258-83من المرسوم التنفیذي رقم  245وذلك حسب المادة . )3(البلدي

على  1988في الفترة الممتدة من  229-88وبعد صدور المرسوم التنفیذي رقم 

  :كـ )4(تجاري، حیث جاء بمعظم التدابیر والتوجیهات التي من شأنها تحسین القطاع ال1990

                                       

مذكرة لنیل شهادة الماستر،  ،الأحكام الجدیدة المنظمة للسجل التجاري في القانون الجزائريلبال نادیة، لوناسطاوس،  -1

ص  ،2016- 2015ي، تیزي وزو، الجزائر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمر 

24.  

،  5، یتعلق بتنظیم السجل التجاري، ج ر، عدد1983أفریل  16، المؤرخ في 258-83المرسوم التنفیذي رقم  -2

  .1997جانفي19الصادر

  .381-380فریحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص ص  -3

  .383مرجع نفسه، ص  -4
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 229- 88من المرسوم  03حیث تنص المادة : في القانونیةbتوضیح وضعیة الحر -

لا یخضع الحرفیین والتعاونیات الحرفیة للتسجیل في السجل :" المذكور أعلاه على أنه

  .)1("التجاري

دون  الحرفي سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا یمكنه القیام بالأعمال التجاریة الثانویة،

  .اكتسابه لصفة التاجر، وذلك ما یجعله غیر خاضع للتسجیل في السجل التجاري

من المرسوم التنفیذي رقم  392وذلك بموجب المادة : إلغاء شهادة المنفعة الاقتصادیة -

  .، السالف الذكر88-229

  22-90الإصلاحات التي تضممنها القانون : ثانیا

  :تتجسد في جملة من الإصلاحات التالیة 

حیث كان الحرفي من قبل یخضع للقید الإجباري في : أكید وضعیة الحرفي القانونیةت -

أعفى الشخص  22-90السجل التجاري مثله مثل التاجر العادي، فبصدور القانون رقم 

لا یتمتع الحرفي بصفة التاجر : " منه على أنه 04الحرفي من ذلك الإجراء، فتنص المادة 

ومما أدى إلى عدم اكتساب الحرفي للصفة  )2(. "..دویةویستثنى من ذلك الصناعات الی

  .)3(التجاریة إلا في حالة ما إذا كان نشاطه یمس الصناعات الحرفیة والیدویة

فقد أسندت مهمة مسك السجل التجاري : تغییر وصایة المركز الوطني للسجل التجاري -

یث كانت من قبل تحت إلى المركز الوطني للسجل التجاري باعتباره الهیئة المختصة، ح

أصبح المركز یخضع للرقابة القضائیة،  22-90رقابة وزیر التجارة، وبموجب القانون رقم 

: من نفس القانون 35ویتم تعیین مأموروه ویؤهلون كضباط عمومیون، حیث نصت المادة 

یتولى المركز الوطني للسجل التجاري تحت الرقابة القضائیة جعل كل السجلات المسلمة 

  .)4("هذا التاریخ مطابقة لهذا القانون  حتى

                                       

، یتضمن تحقیق شروط التسجیل في السجل 1988- 11-05، مؤرخ في 228-88، من المرسوم رقم 03المادة  -1

  .1988-11-09، صادر في 46التجاري، ج ر، عدد 

  .46، یتعلق بالسجل التجاري، ج ر، عدد 1990غشت  18، مؤرخ في 22- 90، من القانون رقم 04المادة  -2

  .390فریحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص  -3

  .، یتعلق بالسجل التجاري، مرجع سابق22-90، من القانون 35المادة  -4
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 22-90من القانون رقم  15/1حیث تنص المادة : منح الطابع الرسمي للسجل التجاري -

یعد التسجیل في السجل عقدا رسمیا یثبت كامل الأهلیة القانونیة : " السالف الذكر على أنه

  .)1("لممارسة التجارة

وجز للمعني القیام بالأنشطة التجاریة بصفة معناه أن السجل التجاري هو عقد رسمي ی

 قانونیة، وإذا قرر القاضي إلغاء التسجیل هو ملزم بوضع علامة الإلغاء على هامش السجل 

  .التجاري 

فیجب على الشخص الطبیعي : التغییر من نظام الترخیص الإداري إلى نظام التصریح -

المدنیة أن یصرح بذلك إلى الضابط الذي یرغب في ممارسة التجارة التمتع بكامل أهلیته 

العمومي المكلف قانونا بهذا الغرض، ویبین في إرادته في القیام بنشاط معین، وكذلك أن 

یثبت عدم وجود مانع قانوني لممارسته، فیتحمل مسؤولیة تصریحاته سواء كانت صحیحة أو 

و  5000ا بین خاطئة، وفي حالة تقدیمه تصریحات مزورة یعاقب بغرامة مالیة تتراوح م

من قانون  27أشهر، فتنص المادة  6أیام على الأقل إلى  10دج أو الحبس لمدة  20000

دج وبالحبس  20000دج و 5000یعاقب بغرامة مالیة تتراوح ما بین : " على أنه 90-22

لمدة تتراوح بین عشرة أیام وستة أشهر أو بإحدى هاتین العقوبتین كل شخص تعمد بسوء 

ریحات غیر صحیحة أو أعطى بیانات غیر كاملة قصد التسجیل في السجل نیة تقدیم تص

  .)2("التجاري

فسابقا كان التاجر بإمكانه أن یطالب بأكثر من سجل، فكل  :تسلیم سجل تجاري واحد -

نشاط یخصص له سجل معین، أما الآن علیه أن یحصل على سجل واحد مهما كانت 

 22-90من القانون  16حیث نصت المادة . )3(الأنشطة، وذلك لضمان المراقبة الفعالة

لا یسلم إلا سجل تجاري واحد مدة حیاة الشركة للشخص المعنوي، : السالف الذكر على أنه

                                       

  .، مرجع سابق22- 90، من القانون رقم 19المادة  -1

  .، یتعلق بالسجل التجاري، مرجع سابق22- 90، من القانون رقم 27المادة  -2

  .23مسعود حساینیة، فاطمة بوخوش، مرجع سابق، ص  -3
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كما أنه لا یسلم إلا سجل تجاري واحد لأي شخص طبیعي تاجر في مفهوم هذا 

  .)1("القانون

  : الفرع الثاني

  22- 90دور القانون رقم السجل التجاري بعد صالإصلاحات التي عرفها  

یحتل السجل التجاري مكانة مهمة فیما یخص الاقتصاد الوطني، ومراقبة الأنشطة 

التجاریة، لذلك نجد أن المشرع الجزائري یتدخل في كل مرة بالتعدیل وإضافة بعض القواعد 

المنظمة له، وذلك من خلال المراسیم التي یصدرها في كل مرة تقتضي الضرورة ذلك، 

  :ل هذه الإصدارات فيوتتمث

یتضمن نظام وتنظیم المركز الوطني للسجل التجاري : 68- 92المرسوم التنفیذي رقم  -اولا

وتنظیمه وتحدید أهدافه، واعتباره هیئة إداریة مستقلة تمارس مهاما تحت إشراف وزیر 

یعد المركز مؤسسة إداریة مستقلة : " على أنه 2وذلك ما نصت علیه المادة .)2(العدل

  .)3("كلفة خصوصا بتسلیم السجل التجاري وتسییره م

یتضمن القانون الأساسي الخاص بمأمور المركز : 69- 92المرسوم التنفیذي رقم  -ثانیا

الوطني للسجل التجاري، فبین كیفیة انعقاد مجلس مأموري المركز الوطني، وكذلك شروط 

عمومیین، وكذلك تحدید  تعیین وتأهیل مأموري المركز بصفتهم مساعدین قضائیین وضباط

مأمور المركز مسؤول عن التسییر : " وذلك طبقا للمادة التي تنص على أنه. )4(مهامهم

  .5"العام لملحق المركز

                                       

  .ري، مرجع سابق، یتعلق بالسجل التجا22- 90، من القانون رقم 16المادة  -1

  .394-393مرجع سابق، ص  الكامل في القانون التجاري الجزائري، فرحة زواوي صالح، -2

، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز 1992فبرایر سنة  18، مؤرخ في 68-92، المرسوم التنفیذي رقم 2المادة  -3

  .1992فیفري23، الصادر بتاریخ14الوطني للسجل التجاري وتنظیمه، ج ر، عدد 

، المتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني 1992فبرایر  18 مؤرخ، 69-92المرسوم التنفیذي رقم  -4

  .1992فبرایر 23 ، الصادر في14ج ر، عدد ( للسجل التجاري 

الخاص بمأموري ، یتضمن القانون الأساسي 1992فبرایر  18، مؤرخ في 69- 92، المرسوم التنفیذي رقم 2المادة  -5

  .1992فبرایر  23، الصادرة 14المركز الوطني للسجل التجاري، ج ر، عدد 
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یتعلق بالنشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، إذ منح : 70-92المرسوم التنفیذي رقم  -ثالثا

، وتتضمن هذه النشرة كافة اختصاص إعدادها ونشرها للمركز الوطني للسجل التجاري

الاشهارات القانونیة المتعلقة ببیانات الشخص الطبیعي والمعنوي، وكما تحدد مصاریف طبع 

الإعلانات ونشرها بقرار من وزیر العدل بناء على اقتراح من المدیر العام للمركز الوطني 

لعدل بقرار، یحدد وزیر ا: " على أنه 4وذلك ما نصت علیه المادة . )1(للسجل التجاري

یر العام للسجل التجاري وبعد أن دمصاریف طبع الإعلانات القانونیة بناء على اقتراح الم

  ".   یوافق علیه مجلس إدارة المركز

یحدد كیفیة منج الأجانب أعضاء : 1997سنة  38-97المرسوم التنفیذي رقم  -رابعا

ة تسییر الإدارة التي یقومون مجلس الإدارة والمراقبة التابعة للمؤسسات التجاریة، وأجهز 

  .)2(بإدارتها وتسییرها وفق قانونها الأساسي بطاقة التاجر

یتضمن مدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة : 39 -97المرسوم التنفیذي رقم  -خامسا

للقید في السجل التجاري، حیث تم تبیان قواعده وكیفیة استعمالها، وضمان استمرارها، وتقنین 

قتصادیة التي یجب أن تحتویها، ویتم تعیین هذه المدونات وتسییرها من طرف النشاطات الا

  . )3(الوزیر المكلف بالتجارة واستنساخها یرجع للمركز الوطني للسجل التجاري

ینص هذا المرسوم على المعاییر التي تحدد : 40-97المرسوم التنفیذي رقم  -سادسا

السجل التجاري وتنظیمها، حیث أوجب على  النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقید في

  .)4(كل نشاط مقنن أن یستوفي الشروط المنصوص علیها لمنح الترخیص والسماح بمزاولتها

  :یتضمن شروط القید في السجل التجاري، وهي: 41-97المرسوم التنفیذي رقم  -سابعا

                                       

شعبان  19ج ر، عدد، الصادر في ( المتضمن النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة  ،70- 92رقم  يالمرسوم التنفیذ -1

  ). 386، ص 1992فبرایر  23، الموافق 1412

كیفیات منح ممثل الشركات التجاریة الأجانب بطاقة  المتضمن ،1997فبرایر 18 خالمؤر  ،38-97يذالمرسوم  التنفی -2

   1997ینایر  19الصادر بتاریخ  5عدد ،ج ر،التاجر

تحدید مدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في  المتضمن ،1997فبرایر  18 المؤرخ 39-97يذالمرسوم  التنفی -3

  1997ینایر  19بتاریخ  الصادر 5عدد ،ج ر ،السجل التجاري 

السجل  المتضمن معاییر تحدید مدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في ،1997فبرایر  18 المؤرخ 40 - 97 -4

  1997ینایر  19الصادر بتاریخ  5عدد ،ج ر ،التجاري
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  .تحدید الأشخاص الخاضعین للقید -

  .تسجیل أو التعدیل أو الشطبالملف الواجب إیداعه في حالة ال -

  .)1(دور مصالح المركز الوطني للسجل المختصة بالتسجیل -

یتعلق بإعادة القید الشامل للتجار، فیلزم كل شخص : 42- 97المرسوم التنفیذي رقم  -ثامنا

طبیعي أو معنوي له صفة التاجر أن یطلب إعادة قیده في السجل بعد إحصاءه، وذلك 

  .)2(لى كل الوثائق اللازمةبتقدیمه لملف یحتوي ع

یتضمن لمادتین فقط، : 1997الصادر في مارس 90-97المرسوم التنفیذي رقم  -تاسعا

لكن یعد ذا أهمیة بالغة، حیث وضع المركز الوطني للسجل التجاري تحت إشراف وزیر 

  .)3(258-83التجارة وهذا ما كان معمولا به في ظل المرسوم التنفیذي رقم 

یتضمن تعدیل المرسوم : 1997الصادر في مارس  91-97التنفیذي رقم  المرسوم -عاشرا

، حیث وضع المركز الوطني للسجل التجاري تحت اشراف وزیر 68-62التنفیذي رقم 

-97العدل، فباستبدال لعبارة وزیر العدل بوزیر التجارة التي تضمنها المرسوم التنفیذي رقم 

90)4(.  

یقوم هذا المرسوم : 1997الصادر في مارس 92-97المرسوم التنفیذي رقم  -حادیا عشر

، حیث تم استبدال عبارة وزیر العدل بعبارة 69-92بتعدیل وتتمیم المرسوم التنفیذي رقم 

وزیر التجارة، ومن ثم یعد مأمور المركز الوطني للسجل التجاري ضابطا عمومیا ومساعدا 

                                       

، العدد .ر.، جالتجاري ي السجل، المتعلق بشروط القید ف1997ینایر  18، المؤرخ في 41-97المرسوم التنفیذي رقم  -1

  .1997ینایر  19، الصادرة 05

، المتضمن إعادة قید التجار 1997ینایر  18، الموافق 1417رمضان  9المؤرخ في  42- 97المرسوم التنفیذي رقم  -2

  ).1997ینایر  19، الصادر بتاریخ 5ج ر عدد رقم ( الشامل 

، ج ر ، التجارة وزیر صایةوطني لسجل التجاري تحت و متعلق بوضع المركز ال ، 1997مارس  9 المؤرخ 97-90  -3

     1997مارس  17ادر ص،17عدد 

ج  ه،المركز الوطني لسجل التجاري و تنضیم صالمتضمن القانون الأساسي الخا،1997مارس  9 المؤرخ 97-91   -4

     1997مارس  17ادر ص،17عدد ، ر
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: منه، التي نصت على أنه 1مادة وذلك ما یفهم من ال. )1(قضائیا تحت وصایة وزیر التجارة

  .)2(..."یؤهل وزیرة التجارة مأموري المركز بصفتهم ضباطا عمومیا ومساعدین قضائیین " 

  :الفرع الثالث

  2015إلى  2004الإصلاحات الصادرة من سنة  

تمیزت هذه الفترة بصدور عدة قوانین متعلقة بالسجل التجاري، ذلك لمواكبة التطورات 

  :التجارة ومن أهم هذه القوانین نذكر ما یلي التي تتسم بها

  08-04الإصلاحات التي تضمنها القانون  -أولا

أن الجهة المختصة والمكلفة بمسك السجل  08-04من القانون  02نصت المادة 

یمسك السجل التجاري المركز الوطني : " التجاري وذلك عندما نصت في فقرتها الأولى

  .)3(..... "ر علیه القاضيللسجل التجاري، ویرقمه ویؤش

: " منه على أنه 05معنى التسجیل في السجل التجاري، حیث نصت المادة  كما أوضح

  .یقصد في مهموم هذا القانون بالتسجیل في السجل التجاري كل قید أو شطب أو تعدیل

  ". تحدد كیفیة القید أو التعدیل أو الشطب في السجل التجاري عن طریق التنظیم

  06-13صلاحات التي تضمنها القانون الإ -ثانیا

  : ومن أهمها 08-04قام هذا القانون بتعدیل عدة نقاط الواردة في القانون 

من  8تقلیص بعض الجرائم التي تحد دون القید في السجل التجاري وذلك بموجب المادة  -

لا یمكن أن یسجل في السجل التجاري أو یمارس :"التي تنص على أنه 06-13القانون 

نشاطا تجاریا، الأشخاص المحكوم علیهم الذین لم یرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنایات 

  :والجنح في المجال

  ل من وإلى الخارج،احركة رؤوس الأمو  -

                                       

المتضمن القانون الأساسي الخاص بمأمور المركز الوطني  ،1997مارس  9المؤرخ ، 92- 97المرسوم التنفیذي رقم  -1

  .، المعدل و المتمم)،1997مارس  17، الصادر بتاریخ 17ج ر عدد ( للسجل التجاري وتنظیمه 

، المتضمن القانون الأساسي الخاص بمأمور المركز الوطني للسجل 92-97من المرسوم التنفیذي رقم  01المادة -2

  .جع السابق،المر التجاري وتنظیمه 

، .ر.جیتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة،  ، 2004أوت  14مؤرخ في ،08-04، من القانون رقم 2المادة  -3

  .، معدل و متمم2004أوت  18، صادر في 52العدد 
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  الرشوة، -

  التقلید، -

  .)1(" الاتجار بالمخدرات -

كما أضاف الطریقة الالكترونیة للتسجیل في السجل التجاري عن بعد وذلك ما نصت 

یمكن القید في السجل : " مكرر من نفس القانون، التي نصت على أنه 05لیه المادة ع

  .التجاري بالطریقة الالكترونیة

یمكن إصدار مستخرج السجل التجاري بواسطة إجراء إلكتروني، یحدد نموذجه عن 

  ". طریق التنظیم

  111-15الإصلاحات التي تضمنها المرسوم التنفیذي رقم  -ثالثا

یمكن أن یتم التسجیل في السجل التجاري وإرسال : " منه على أنه 3دة نصت الما

الوثائق المتعلقة بها بالطریقة الالكترونیة، وفقا للإجراءات التقنیة للتوقیع والتصدیق 

  ". الالكتروني

  :یعتبر في مفهوم أحكام المادة أعلاه ما یأتي: " التي تنص على أنه 6وكذا المادة 

أول قید في السجل التجاري یقوم به الشخص یمارس نشاطا خاضعا هو : القید الرئیسي  - أ

  .. "للقید في السجل التجاري

  .2كل قید یتعلق بأنشطة ثانویة یمارسها الشخص الطبیعي أو المعنوي: القید الثانوي - ب

  لثالمطلب الثا

  السجل التجاري القید في شروط

نظیم خاص، فبعد بیان إن التجارة نشاط اقتصادي فرضت خصوصیتها الخاصة إلى ت

النطاق الشخصي لإلزامیة الخضوع للتسجیل التجاري، یتضح أن المشرع قد عدد مجموعة 

من الأشخاص الطبیعیة والمعنویة وجعل من ممارستها الاعتیادیة والاحترافیة عملا تجاریا 

توفرت وألزمها تبعا لذلك التسجیل في السجل التجاري، ولكن هذا التسجیل لا یتحقق إلا إذا 

                                       

  .المرجع السابق، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، 06-13من القانون رقم  8و 5المادة-1

ـ یتضمن كیفیات القید والتعدیل والشطب 2015ماي  13، مؤرخ في 111- 15المرسوم التنفیذي رقم  ،6و 3المادة  -2

  .2015ماي  23، الصادرة في 24للسجل التجاري، ج ر، عدد 
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مجموعة من الشروط المطلوبة لممارسة المهنة التجاریة، وعلیه سوف ندرج هذه الشروط منها 

ومنها ما هو مرتبط بالنشاط )  الفرع الأول( ما هو مرتبط بالشخص الملزم بالتسجیل 

) الفرع الثالث( والبعض الآخر مرتبط بمكان ممارسة التجارة )  الفرع الثاني( التجاري نفسه 

  ). الفرع الرابع( ن هناك شروط خاصة بالتسجیل في السجل التجاري الالكتروني كما أ

  الفرع الأول

  التاجر الشروط المرتبطة بالشخص

سنتطرق من خلال  هذا الفرع إلى الشروط المرتبطة بالشخص التاجر للتسجیل في 

جر في حالة إدانة ، ألا یكون التا) ثانیا( ، حالات التنافي ) أولا( السجل التجاري، الأهلیة 

  ). ثالثا(

  الأهلیة التجاریة: أولا

لكي یكتسب الشخص صفة التاجر علیه أن یقوم بالأعمال التجاریة یتخذها مهنة 

صت علیه المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري، وفضلا عن ذلك نمعتادة له، وهو ما 

للشخص أهلیة الاتجار فلا  أن یكون مؤهلا لممارسة العمل التجاري، فإذا لم تثبت بیج

یكتسب صفة التاجر مهما كان احترافه، فالأهلیة التجاریة هي صلاحیة الشخص لممارسة 

  .حرفة تجاریة تستوجب إخضاعها للالتزامات التي یفرضها القانون على التجار

لم ینص المشرع الجزائري في القانون التجاري على الأهلیة اللازمة لكي یمارس العمل 

من  40ي، حیث ترك أحكامه إلى القواعد العامة والقانون المدني، فحسب المادة التجار 

إلا أن أهلیة القاصر المأذون له ". سنة كاملة  19سن الرشد " القانون المدني الجزائري 

  .من القانون التجاري الجزائري 05بالتجارة تنص علیه المادة 

لیة هي أن یكون للشخص الاعتباري أمن القانون المدني الجزائر  50كما تطرقت المادة 

في الحدود التي یحددها عقد انشائه أو التي یقررها القانون، فهي أهلیة محددة بالغرض الذي 

  . )1(أنشئت من أجله ولا یمكنها أن تتعداه

                                       

كلیة الحقوق  تخصص قانون اعمال،العربي زوینة، طلاب لیلة، التزامات التاجر المهنیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، -1

  .11، ص 2015سیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وز، والعلوم ال
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إن الشخص سواء كان تاجرا أم غیر تاجر طبیعیا أم إعتباریا سواء كان وطنیا أو 

تجاریة وفقا لتشریع الجزائري فلا یبقى أمامه من شروط  لقبول أجنبیا إذ توفر له أهلیة ال

تسجیله في السجل التجاري سوى إبداء رغبته في ممارسة التجارة  عن طریق التسریح 

  .الشخصي ضمن المیعاد

إذ أن الصفة التجاریة لیست شرط في التسجیل في السجل التجاري ، ذلك أن المشرع 

تاجر ، ممارسة الأعمال التجاریة على سبیل الاحتراف، الجزائري استوجب لإكساب صفة ال

  . 1و هذا لن  یأتي إلا بالقید في السجل التجاري

المتعلق بالسجل التجاري حیث  22 -90من القانون  13و هذا ما تنص علیه المادة 

یجب على كل شخص طبیعي متمتع بالأهلیة المدنیة و الحقوق الوطنیة و یرید :" جاء فیها

شاط یخضع للقانون التجاري أن یصرح بذلك لدى الظابط العمومي المؤهل ممارسة ن

  2".)…بمقتضى هذا القانون 

  حالات التنافي : ثانیا

بحالات التنافي المنع الوارد على بعض الأشخاص من ممارسة الأنشطة التجاریة و یقصد 

ظیفیة العامة و الاقتصادیة بسبب وظائفهم أو مهنهم ، و هذا لضمان حریة و استقلالیة الو 

حسن القیام بالأعمال الوظیفیة المعهودة إلیهم و صیانة سمعت أصحاب المهن و تجنبا 

  3.لاستغلال النفوذ و تأثیر على حریتهم 

و من بین هؤلاء الأشخاص نجد الموظفون العمومیون المحامون و الأطباء تنظمهم قوانین 

م بلوغهم سن الرشد إلا أنهم ممنوعون خاصة لاعتبارات تقضیها المصلحة العامة ، هؤلاء رغ

  . 4من ممارسة   التجارة 

                                       
  .70مسعود حساینیة ، فاطمة بخوش ، النظام القانوني لسجل التجاري في التشریع الجزائري،مرجع سابق ،ص -2
، معدل و متمم 36ر العدد.المتعلق بسجل التجاري ، ج 1990أوت 18، المؤرخ في 22-90، القانون 13المادة  -3

  .1990أوت 22الصادر 
 08-04القانون (بكاي عیسى ، الشروط القانونیة و التظیمیة لمزاولة الأنشطة التجداریة  في ظل التشریع الجزائري  -4

كلیة الحقوق،  تخصص قانون أعمال، ، أطروحة دكتوراه في العلوم القانونیة و الإداریة ،.)2004أوت  14المؤرخ في 

  .58ص  2017/2018، 1سعید حمدین ، الجزائر 
  .12العربي زوینة ، طلاب لیلة ،إلتزمات التاجر المهنیة ، مرجع سابق ،ص -5
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المتضمن القانون  03-06من القانون رقم  43و أساس هذا الإلزام یرجع إلى نص المادة 

یخص موظفین كل نشاطهم المهني : "الأساسي العام للوظیفة العمومیة الذي جاء على أنه 

ارسة نشاط مربح في إطار خاص مهما كان للمهام التي أسندت إلیهم ، و لا یمكنهم مم

  1".نوعه

 لا یجوز لأي" المتعلق بممارسة النشاط التجاري 08-04من قانون  09و قد نصت المادة 

  .كان ممارسة نشاط تجاري إذ كان خاضع لنظام خاص ینص على حالة التناف 

  .لذي یدعي حالة التناف  إثبات ذلكعلى ا

في وضعیة التنافي في كل آثارها القانونیة تجاه الغیر الأعمال الصادرة عن الشخص  ترتب

  .حسن النیة الذي یمكنهم التمسك بها، دون أن یكون للمعني حق الاستفادة منها

  2."لا یمكن وجود حالة تناف بدون نص

أما بالنسبة لشخص المعنوي فیمنع علیه الإتجار مثلا في موضوع یدخل في نشاط الدولة أو 

  3.لقانون یتخذ شكلا  یحضره ا

  ألا یكون التاجر محل إدانة : ثالثا

وهو تدبیر  ،یشتمل هذا الإجراء سقوط من حق في ممارسة التجارة من طرف المحكوم علیهم

احترازي لزوم الإقصاء من الحیاة التجاریة كل من ثبت سوء نیته وسلوكه المنافي لقواعد  

نشطة التجاریة على مجموعة من ، فإن المشرع الجزائري حظر ممارسة الأئتمانوالاالثقة 

  4.معهم ضحایا مرة أخرى  ي لا یكون متعاملونالأشخاص الذین أدینوا في بعض القضایا لك

ومن جانب شروط ممارسة الأنشطة التجاریة صنف المشرع الجزائري الأشخاص 

المتعلق بشروط  06-13الممنوعین من ممارسة الأعمال التجاریة ومباشرتها طبقا للقانون 

من  8تعدل أحكام المادة : " التي تنص على انه 2ارسة الأنشطة التجاریة في المادة مم

                                       
  .مرجع سابقالعام للوظیفة العمومیة ،  الأساسيیتظمن القانون  ،03- 06من الأمر  43المادة  -1

  2المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة ، مرجع سابق  08-04من قانون  09المادة  -  

  163ناسطاوس، الأحكام الجدیدة المنظمة للسجل التجاري في القانون الجزائري ، مرجع سابق صلبال نادیة ، لو  -
نور الدین بن حمیدوش ،  الإطار القانوني لممارسة الأنشطة التجاریة في القانون الجزائري ، أطروحة لنیل شهادة  -4

  .66ص ، 2016-2015ضر ، بسكرة، جامعة محمد خی ،الدكتوراه في الحقوق  تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق
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 2004غشت سنة  14الموافق  1425جمادى الثانیة عام  27المؤرخ في  08- 04القانون 

  :والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة تحرركما یأتي

نشاطا تجاریا الأشخاص لا یمكن أن یسجل في السجل التجاري أو یمارس : 8المادة 

  :المحكوم علیهم الذین لم یرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنایات والجنح في مجال

  حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، -

  .أو تسویق منتوجات المزورة والمغشوشة الموجهة للاستهلاك/ إنتاج و -

  التفلیس، -

  الرشوة، -

  حقوق المجاورة،أو المساس بحقوق المؤلف وال/التقلید و -

  . )1(الاتجار بالمخدرات -

  الفرع الثاني

  الشروط المرتبطة بالنشاط

یلتزم بالقید في السجل التجاري كل من یتمتع بصفة التاجر سواء كان شخصا طبیعیا 

أو معنویا كالشركات والمؤسسات الاقتصادیة والوكالات في حالة ما إذا اتخذت شكلا من 

لقانون الصفة التجاریة، أو مارست موضوعا یدخل في إطار الأشكال التي أضفى علیها ا

  .)2(المهن التجاریة

المتعلق بشروط وبكیفیات ممارسة  234-15وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

الأنشطة والهن الخاضعة لسجل التجاري أدرج المجالات التي لها صلة بالنشاطات المقننة 

تعتبر كأنشطة ومهن منظمة بالنضر :"ى ما یليالتي تنص عل 03بصفة عامة في المادة 

لخصوصیتها تلك التي تكون ممارستها من شأنها أن تمس مباشرة بانشغالات او مصالح 

  :مرتبطة بما یلي

  .النظام العام -

  أمن الممتلكات والاشخاص -

                                       

  .مرجع السابق ، المعدل و المتمم ، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة،06- 13، من قانون رقم 2المادة  -1

  .187ص  ،2006دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،القانون التجاري الجزائري، الطبعة الثامنة نادیة فضیل،  -2
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  الحفاظ على الثروات الطبیعیة والممتلكات العمومیة التي تشكل الثروة الوطنیة -

  العمومیة ة حالص -

  .)1(" البیئة -

یخضع تصنیف كل نشا أو المهن المنظمة إلى تنظیم خاص یتخذ بموجب مرسوم 

من  4وذلك حسب المادة . )2( تنفیذي بناء على اقتراح من الوزیر أو من الوزراء المعنیین

، المتعلق بشروط وكیفیات ممارسة الأنشطة والمهن 234-15المرسوم التنفیذي رقم 

یتطلب التسجیل في السجل : " تسجیل في السجل التجاري، التي نصت على أنهالخاضعة لل

التجاري لممارسة نشاط أو مهنة منظمة تقدیم لرخصة أو اعتماد مؤقت تسلمه الإدارات او 

  .الهیئات المؤهلة

تبقي الممارسة الفعلیة للأنشطة والمهن المنظمة مرتبطة بحصول المعني على 

ائي الذین تسلمها الإدارات أو الهیئات المؤهلة عندما تسمح الرخصة أو الاعتماد النه

  .)3("الشروط ممارسة نشاط والمهنة بذلك 

اما الشركة التجاریة فلا تتمتع بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل 

لا تتمتع : "من القانون التجاري الجزائري التي نصت على أنه 559التجاري حسب المادة 

بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري، وقبل إتمام هذا الشركة 

الإجراء یكون الأشخاص الذین تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنین من غیر تحدید 

أموالهم إل إذا قبلت الشركة، بعد تأسیسها بصفة قانونیة أن تأخذ على عاتقها التعهدات 

  .المتخذة

  ". ابة الشركة منذ تأسیسهافتعتبر التعهدات بمث

                                       

، یحدد الشروط وكیفیات ممارسة الأنشطة 2015غشت  29، مؤرخ في 234- 15مرسوم التنفیذي رقم من ال 03المادة  -1

  .2015سبتمبر 09، الصادرة في 48والمهن المنظمة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري، ج ر، العدد 

تخصص  ،في الحقوقماستر حساني أحمد سفیان، النظام القانوني لمركز الوطني لسجل التجاري، مذكرة لنیل شهادة ال -2

  .57، ص 2017-2016، جامعة زیان عاشور،  إدارة مالیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

، یحدد الشروط وكیفیات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة 234- 15من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة  3-

  .للتسجیل في السجل التجاري، مرجع سابق
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تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا : " من القانون التجاري على أنه 545وتنص المادة 

كانت باطلة، لا یقبل أي دلیل إثبات بین الشركاء فیما یتجاوز ویخالف مضمون عقد 

  ".الشركة

اسي یقوم الموثق بصب إرادة الأطراف في ثوب قانوني هو عقد الشركة أو القانون الأس

للشركة الذي یحتوي على مواد، ویحرص الموثق على أن یوقع كل شریك أو ممثله القانوني 

على القانون أساسي بعد ان یقوم قد تأكد مسبقا من نیته ویشمل علة التوقیع محضر یسمح 

  .للموثق بالقیام بإجراءات تسجیل وشكلیات أخرى كالشهر

ة منه في حث الشركاء على التفكیر وقد أوجب المشرع إثبات الشركة بعقد رسمي رغب

قبل الإقدام على تكوین الشركة تبقى عادة على طویلة، وقد تعرض ثرواتهم وسمعتهم 

  .للخطر

إضافة إلى ذلك فإن شرط الكفایة وضع لمصلحة الغیر وذلك باستطاعة الاطلاع علیه 

تعتبر بمثابة قیب أن یقرر الدخول معه في معاملات قانونیة إضافة على ذلك فإن الكتابة 

الخطة الأولى لشهر عقد الشركة، وبعد ذلك یتم تحریر العقود من طرف إدارة أملاك الدولة 

 )1(ثم تسجیل القانون الأساسي لدى مفتشیة التسجیل والطابع، وبعد ذلك یأتي دور الشهر

الذي یهدف لملخص القانون الأساسي على إعلام الغیر بتأسیس الشركة، فحسب المادة 

القانون التجاري على أنه یجب أن تودع العقود التأسیسیة والعقود المعدلة للشركات  من 548

التجاریة لدى المركز الوطني للجل التجاري، وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من 

  .أشكال الشركات وإلا كانت باطلة

 یفهم من خلال هذه المادة وجوب تطبیق لمبدأ العلنیة، یجب التسجیل في السجل

التجاري وإلا طانت باطلة، كما یجوز لأي شخص معني أن یحصل على نسخة من القیود 

الواردة في السجل من المركز الوطني للسجل التجاري على شرط أن یكون له مصلحة في 

  .ذلك

                                       

تخصص قانون قید الشركات التجاریة في السجل التجاري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،دحمري سماعیل، 1-

  .48-46، ص ص 2014-2013، 1 رقمالجزائر جامعة كلیة الحقوق،  اعمال،
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أما في حالة عدم القید في السجل التجاري فإن المركز یعطي شهادة سلبیة بعدم 

راءات النشر والقید في السجل التجاري الاشهار القانوني حصوله، ویترتب على القیام بإج

من قانون السجل التجاري، ومن أهداف الشهر  19الإجباري وذلك حسب نص المادة 

القانوني الإجباري اطلاع الغیر على محتوى العقود التأسیسیة للشركات والتعدیلات والعملیات 

ر ویبع المحل التجاري والحسابات التي تشمل رأس مالها ورهون الحیازة وأجبر التسیی

والسنوات وأخیرا یمكن القول أن التسجیل في السجل التجاري یعتبر میلاد الشخصیة المعنویة 

  .1للشركات التجاریة

  الفرع الثالث

  ة بالمكانطالشروط المرتب

لا یمكن التمتع بالصفة التجاریة حتى یلتزم التاجر بالقید في السجل التجاري، بل یجب 

ون له محل تجاري، سواء كان رئیسیا أو فرعیا، وعلیه فإن كان التاجر یتمتع بالجنسیة أن یك

الجزائریة، ولكن محله یوجد في الخارج، ففي هذه الحالة رغم تمتعه بصفة التاجر لا یلزم 

 .)2(بالقیدفي السجل التجاري

تجاریا في فبالنسبة للشخص الطبیعي، فكل تاجر جزائریا كان أم أجنبیا، یزاول نشاطا 

الجزائر فهو ملزم قانونا بالقید في السجل التجاري، وینطبق الأمر على التاجر القار وغیر 

القار أي التاجر المتجول، بحیث یكتسب صفة التاجر دون أن یكون له مقر ثابت، فهو 

ینتقل من منطقة إلى أخرى عبر التراب الوطني، ولكونه یتمتع بصفة التاجر فهو ملزم بالقید 

یلزم " من القانون التجاري على أنه  19السجل التجاري،وفي هذا الإطار تنص المادة  في

  .بالتسجیل في السجل التجاري 

  

  

                                       

جامعة تخصص قانون الشركات، زایدي فریدة، الشخصیة المعنویة للشركات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر،  -1

  .19، ص 2015-2014ي مرباح، ورقلة، قاصد

  .189نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  -2
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كل شخص طبیعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري و یمارس الأعمال -1

 التجاریة داخل القطر الجزائري 

ي الجزائر او كان له كل شخص معنوي بالشكل أو یكون موضوعه تجاریا و مقره ف  -2

 ".مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت 

كما اهتم المشرع الجزائري بالتاجر الأجنبي من خلال إحاطته بالرعایة الكاملة في 

، بل لعله 1المعلمات التجاریة إذ یعامل معاملة الجزائري في مجال الحقوق و الواجبات 

المشرع أن تطبق علیهم المراجعات  حظي برعایة و الحمایة أكثر من التاجر الوطني ، منع

و الإلغاءات التي قد تطرآ على الاستثمارات  المنجزة  كما لا یمكن أن تكون هذه 

الاستثمارات موضوع مصادرة إداریة إلا في حالات المنصوص علیها في التشریع الجزائري 

  2المعمول به و مقابل تعویض عادل منصف

المتعلقة بالتاجر الأجنبي أن المشرع لم یعد یشترط كما أن في الأحكام الساریة المفعول 

بطاقة التاجر الأجنبي و ممثلي الشركات التجاریة الأجنبیة للقید في السجل التجاري ، التي 

المتضمن كیفیات منح ممثلي الشركات  97/38كانت تسلم لهم وفق أحام المرسوم التنفیذي

ح لهم بممارسة النشاط التجاري إلا بعد التجاریة الأجانب بطاقة التاجر ،حیث كان لا یسم

الحصول على هذه البطاقة المهنیة التي تسلم لهم من طرف الولایة المراد ممارسة النشاط 

  3.التجاري على إقلیمها ، و التي یشترط في ملف التسجیل في السجل التجاري

  4إذ أصبح القید في السجل التجار شرط  الحصول على البطاقة المهنیة

ل المشرع من أهمیة بطاقة التاجر الأجنبي محصورة في بطاقة إقامة التاجر حیث جع

  .یوم من تاریخ حصوله على البطاقة المهنیة  90الأجنبي في أجل 

                                       
 22، صادر  47ر عدد.المتعلق بتطویر الاستثمار ، ج 2001أوت  20المؤرخ في  03-01من الأمر  14المادة -1

  2001أوت 

  2المتعلق بتطویر الاستثمار ، المرجع  نفسه 03-01من الامر  16-15المواد -
  .المرجع السابق التاجر،-الشركات التجاریة الأجانب بطاقة ، المتضمن كیفیات منح ممثلي97/38التنفیذي المرسوم  -3

المتعلق بالبطاقة المهنیة المسلمة للأجانب  2006دیسمبر  21المؤرخ في  454/ 06من مرسوم تنفیذي  07المادة - 4

دیسمبر  11الصادر  80ر عدد.لى التراب الوطني، جالذین یمارسون نشاط تجاریا أو صناعیا أو حرفیا أو مهنة حرة ع

2006   
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علما أن هذا الإجراء لا یشمل أعضاء مجلس الإدارة و المراقبة و أجهزة التسییر و 

  1ئرإدارة الشركات التجاریة للأجانب الذین لا یقیمون بالجزا

  الفرع الرابع

  شروط خاصة بالتسجیل في السجل التجاري الالكتروني

  :تتمثل شروط التسجیل في السجل الالكتروني فیما یلي

  التأكد من هویة مصدر المحرر الالكتروني -1

یقصد التأكد من الهویة التعرف على مجمل العناصر التي یمكن من خلالها التیقن من 

لذي یطلق على نفسه اللقب، الاسم، الجنسیة أو من المفترض أن شخصا ما هو بالفعل ذلك ا

  .أن یكون على هذا النحو

  :وتتمثل وسائل التأكد من هویة المصدر المحرر الالكتروني على النحو التالي

  التأكد من الهویة باستخدام التوقیع الرقمي -أ

أو باسمه  جرت العادة أن یجري التحقیق من نسبة الكتابة أو المحرر لمن صدر عنه

  .عن طریق استخدام التوقیع الالكتروني الذي تتمثل إحدى وظائفه في تحدید هویة صاحبه

  شهادة التصدیق الالكتروني - ب

هي شهادة یصدرها مؤدي خدمات التصدیق المرخص له من قبل الجهات المسؤولة 

  .في الدولة لتشهد أن التوقیع الالكتروني هو توقیع صحیح ینسب إلى من أصدرها

  سلامة المحرر الالكتروني -2

لا یقتصر على لحظة إنشائه بل یمتد إلى لحظة استلامه، وذلك أن التأكد من المحرر 

الالكتروني یمتد إلى لحظة استلامه وذلك أن التأكد أن المحرر الالكتروني الذي تم استلامه 

فتراق أو لا یعني بالضرورة أنه هو الذي تم إنشاءه وإرساله، إذ قد یكون عرضة للا

لذلك تحرص التشریعات على أن تكفل سلامة المحرر الالكتروني عن طریق . الاعتراض

التشفیرة اللامتماثل والتوقیع الالكتروني، كما تحرض على بیان الضوابط الفنیة والتقنیة 

                                       
المتعلق بالبطاقة المهنیة  المسلمة للأجانب الذین یمارسون نشاط تجاریا  أو  06/454من المرسوم التنفیذي  13المادة  -1

  .صناعیا أو حرفیا او مهنة حرة على التراب الوطني ، المرجع نفسه
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لكشف أي تعدیل أو تبدیل في بیانات المحرر الالكتروني وذلك عن طریق استخدام تقنیة 

ح، وهي تقنیة تسمح لكل شخص طبیعي أو معنوي أن یكون له مفتاحین منفردینـ شفرة المفاتی

أحدهما هو المفتاح العام ویستخدم في التحقیق من شخصیة الموقع والتأكد من صحة 

وسلامة المحرر الالكتروني، أما الثاني فهو المفتاح الخص الذي یخص صاحبه وینشأ 

على المحرر ویتم الاحتفاظ به  يیع الإلكترونبواسطة عملیة حسابیة خاصة ویستخدم التوق

  .)1(بسریة تامة

منه و  8المتعلق بالتجارة الإلكترونیة بموجب المادة  05-18و هذا ما أكده قانون 

یخضع نشاط التجارة الإلكترونیة لتسجیل في السجل التجاري ، و  : "التي یستفاد منها أنه

الإنترنت مستضاف في الجزائر بامتداد لنشر موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونیة على 

com.dz  

  .2"كما یجب أن یتوفر الموقع الإلكتروني على وسائل تسمح بالتأكد من صحته

 :إنشاء بطاقة وطنیة للموردین الإلكترونین -3

للسجل التجاري ، تظم  تنشأ بطاقة وطنیة للموردین الإلكترونین لدي المركز الوطني

في السجل التجاري ، كما أنه لا یمكن ممارسة نشاط  الموردین الإلكترونین المسجلین

التجارة الإّلكترونیة إلا بعد إبداع اسم النطاق لدي مصالح المركز الوطني لسجل 

التجاري ثم تنشر البطاقة الوطنیة للموردین الإلكترونین عن طریق الاتصالات 

  . 3الإلكترونیة، و تكون في متناول المستهلك الإلكتروني

  

  

  

                                       

البرید المرئي، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في  الانترنیتإثبات التعاقد عبر  بلقنیشي حبیب، بولنوار ملیكة، -1

  .68- 59، ص ص 2011-2010القانون الخاص، جامعة وهران، السانیة، 

 16صادر  28ر عدد .، یتعلق بالتجارة الإلكترونیة ، ج 2018مایو  10المؤرخ في   05-18من قانون  8المادة  - 2

 .2018ماي 

.المتعلق بالتجارة الإلكترونیة ، مرجع نفسه ،05-18من قانون  9لمادة ا - 3
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  الثاني المبحث

  للسجل التجاري  الهیكليالتنظیم الوظیفي و 

للقید في السجل التجاري لكونه یؤدي عدة وظائف عامة و  22-90تطرق القانون 

مهمة كاستعلام الغیر عن حالة التاجر لیكون على درایة مع من یتعامل، ویسهل عملیة 

  .الاقتصاد الوطنيإحصاء  التجار على مستوى الوطني لكونه عامل مهم في تقدیر نسبة 

كما استحدث عدة هیئات عامة و أجهزة  تتولى تنظیم هذه السجلات التجاریة على 

المستوى الوطني، وكذلك هیئات فرعیة على المستوى المحلي، كما تخضع للرقابة عما إن 

كانت سجلات قانونیة مستوفاة للشروط من عدمها من طرف مأمور السجل ومصالح الرقابة 

  .لسجل التجاريوكذلك قاضي ا

وبذلك قمنا بالتطرق لدور السجل التجاري في حمایة النظام العام الاقتصادي من خلال 

  ).المطلب الثاني(، أما التنظیم الهیكلي و الرقابة علیه من خلال )المطلب الأول(

  

  الأولالمطلب 

  دور السجل التجاري في حمایة النظام العام الاقتصادي

حمایة إلیه الأنظمة القانونیة في ضل الاقتصاد الحر إذا كان الهدف الذي ترمي 

المصالح الخاصة للإفراد في مواجهة السلطة والدولة، فقد أضیفة إلى هذا الهدف الیوم هدف 

المصلحة العامة للمجتمع، وتحقیق العدالة الاجتماعیة بین أفراده وذلك بتوزیع الأعباء 

  .على مجتمعهوالتكالیف بینهم و تأكید على الواجبات الفرد 

وكل ذلك یندرج في مهمة الدولة المنظمة للحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة، وذلك عن 

  .طریق قواعد كفیلة وراعیة تشكل ما اصطلح علیه بنظام الاقتصادي العام

وفي هذا الإطار یندرج السجل التجاري كوسیلة تنظیم لاقتصاد الدولة بما یؤدیه من 

ادوار أساسیة في الحیاة التجاریة والاجتماعیة من خلال وظائف مهمة وما یقوم به من 

الفرع (كما انه من احد الوسائل الأكثر أهمیة في تحقیق المصلحة العامة ) الفرع الأول(

  ).الثاني
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  وظائف السجل التجاري: الفرع الأول

 في الوظیفة الاستعلامیةسنتطرق في هذا الفرع إلى تحدید وظائف السجل التجاري المتمثلة 

  ).ثالثا(الوظیفة الإشهاریة ) ثانیا(الوظیفة الإحصائیة و الاقتصادیة )  أولا(

  الاستعلامیة وظیفةال: أولا

یلتزم التاجر بأن یقدم في طلب قیده في السجل التجاري كافة البیانات المتعلقة به، ومجاله 

ة التجارة، التجاریة، وفروعها، ونوع تجارة كل محل وعنوانه، وتاریخ الترخیص له بمزاول

ورأسماله الذي یستثمره في المحل الرئیسي والفروع والمكاتب التابعة له، وكذلك كل ما یتعلق 

بملكیته الصناعیة، كرقم تسجیل العلامات التجاریة وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج 

  .الصناعیة، إلى آخره من بیانات یلزمها السجل التجاري بتقدیمها

تي یلتزم التاجر بتقدیمها عند قیده في السجل التجاري تجعل من صفحات كل تلك البیانات ال

حیث یستخدم . )1(التاجر في السجل مرآة حقیقیة صادقة عن وضعه القانوني ومركزه المالي

أداة لتیسیر اطلاع الغیر الذي یتعامل مع التاجر على البیانات التي یهمه معرفتها والمتعلقة 

مما یترتب علیه استقرار المعاملات ودعم الائتمان التجاري نظرا بالنشاط التجاري للتاجر، 

للصفة العلنیة للبیانات المدونة في السجل، حیث یمكن للمتعاملین مع التاجر الاطلاع علیها 

لیكونوا على بینة من المعلومات التي تهمهم معرفتها، كما یمكنهم الحصول على البیانات 

  .)2(الغیر من الاستعلام عن حالة التاجر المدونة فیه، ولتمكین تبالبیانا

والعقوبات الموقعة جزاء  08-04كما تلعب الشروط القانونیة التي حددها القانون رقم 

الإخلال بأحكامها دور كبیر في ضمان صحة وصدق محتویات المعلومات والبیانات 

  .)3(والمعطیات المدرجة في السجل التجاري

  

                                       

، دار النهضة العربیة، )المحل التجاري  –التاجر  –نظریة الأعمال التجاریة ( محمد مرسي، أصول القانون التجاري  -1

  .196، ص 2014مصر، 

ص  ،2008بعة الأولى، دار الثقافة، الأردن، الط،الوسیط في شرح القانون التجاري ، الجزء الأولعزیز العكیلي،  -2

157.  

مرجع سابق، ص الشروط القانونیة و التنظیمیة لمزاولة الأنشطة التجاریة في ضل التشریع الجزائري، بكاي عیسى،  -3

110.  
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  قتصادیةوظیفة الإحصائیة والاال: ثانیا

إن هیكلة وطریقة لإعداد مدونة الأنشطة التجاریة الخاضعة للقید في السجل التجاري تسمح 

السلطات العمومیة حیازة وتوفیر المعلومات والمعطیات التي تشكل مادة أساسیة للقیام بتقدیم 

الإحصائیات الشاملة حول النشاط التجاري بطریقة دوریة وأحیانا حسب الطلب، كوسیلة 

اعد على اتخاذ القرارات الاقتصادیة والقیام بالبحوث والدراسات، وبما لا شك فیه أن تس

السجل التجاري بما له من وظیفة إحصائیة یمكن أن یمد الدولة والقائمین على رسم سیاسات 

الاقتصاد الوطني بكافة المعلومات اللازمة للقیام بمهامهم الاقتصادیة عن طریق الاطلاع 

  .)1(لتجاریةعلى السجلات ا

إن هیكلة وطریقة إعداد مدونة الأنشطة التجاریة الخاضعة للقید في السجل التجاري، تسمح 

للسلطات العمومیة حیازة وتوفیر المعلومات والمعطیات التي تشكل مادة أساسیة للقیام بتقدیم 

 الإحصائیات الشاملة حول النشاط التجاري الممارس بطریقة دوریة وأحیانا حسب الطلب

  .كوسیلة تساعد على اتخاذ القرارات الاقتصادیة والقیام بالبحوث والدراسات

وفي هذا الشأن فإنه من خلال المدونة یمكن معرفة وبطریقة دوریة على كامل الإحصائیات 

المتعلقة بالتجار والنشاط التجاري والمتمثلة في طبیعة الأشخاص القائمین لها وعددهم وحجم 

ن بها ورأس المال المستثمر فیها وطنیا كان أم أجنبیا ونوع النشاط المشروعات التي یقومو 

  .)2(الذي یمارسونه وتحدید تاریخ ومكان ممارسة النشاط التجاري

لتحقیق هذه الوظیفة أوجب المشرع الجزائري على مأمور السجل التجاري المؤهل كضابط 

یات محددة عن طریق ، حیث یقوم مأمور السجل التجاري بصلاح)3(عمومي مساعد للقضاء

التنظیم المتمثلة أساسا في السهر على مطابقة تصریحات الخاضع مع الوثائق المقدمة قصد 

التسجیل في السجل التجاري ویكون مسؤولا على انجاز كل العملیات التي تدخل في مجال  

كما تستلزم بعض التشریعات سلطة التحقق من ذلك فرض عقوبات على قید ) 4(صلاحیاته

                                       

  .197محمد مرسي، مرجع سابق، ص  -1

  .109بكاي عیسى، مرجع سابق، ص  -2

، 14، المتضمن لمأموري المركز المهني للسجل التجاري، ج ر، عدد 69-92من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة 3-

  .، المعدل والمتمم1992فبرایر  23الصادر في 

  .نفسه ، المتضمن لمأموري المركز الوطني للسجل التجاري، مرجع69-92من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  -4
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نات غیر حقیقیة، وأن تكون البیانات المدونة مطابقة للحقیقة عن طریق إلزام التاجر بیا

بإبلاغ إدارة السجل عن كل تعدیل أو تغییر في البیانات المدونة، كما یجوز محو القید من 

  .)1(السجل في حالة وقف النشاط التجاري للتاجر لأي سبب من الأسباب

حصائیة بوصفه أداة لتجمیع البیانات عن التجار وعن وإذا حقق السجل التجاري وظیفته الإ

المشروعات التجاریة، فإن ذلك یمكن الدولة والقائمین على النشاط الاقتصادي من تخطیط 

السیاسة الاقتصادیة وتوجیه الاقتصاد القومي على النحو الذي یدعم الاقتصاد الوطني، 

الكیفیة التي تمكن القائمین على ولذلك تحرص بعض التشریعات على قید بیانات معینة وب

النشاط الاقتصادي من الاستفادة من بیانات السجل التجاري عن وضع الخطة الاقتصادیة، 

كما تكشف بیانات السجل التجاري عن حجم ونوع النشاط التجاري للأجانب داخل كل دولة، 

الأموال  فیقدم إحصاءات دقیقة عن الشركات والمؤسسات الأجنبیة من حیث مقدار رؤوس

الأجنبیة المستثمرة في النشاط التجاري، ونوع وحجم كل نشاط الذي یمارسه، وغیر ذلك من 

المعلومات التي یمكن عن طریقها معرفة الخطر الذي یشكله رأس المال الأجنبي، ووضع 

  .)2(الخطة الاقتصادیة بما یخدم المصالح الوطنیة، ویدعم فیها الاقتصاد الوطني

  الإشهاریة الوظیفة : ثالثا

اتجهت معظم تشریعات الدول المختلفة إلى إلزام التاجر سواء كان شخصا طبیعیا أو 

معنویا بالقید في السجل التجاري، ومن بینها التشریع الجزائري، الذي اعتنى بتنظیم هذا 

الموضوع من خلال عدید القوانین المتعاقبة والتي تدل على مدى اهتمام المشرع بهذه 

  .)3(المسألة

تكمن الوظیفة القانونیة التي یقوم بها السجل التجاري في الإشهار القانوني عن البیانات 

المقیدة فیه، إذ یوجب المشرع صحة البیانات المقیدة فیه وسریان حجتها في مواجهة الغیر 

بمجرد اتخاذ الإجراءات الخاصة بقیدها وإعلانها، كما أن الحمایة القانونیة للبیانات التي 

                                       

  .157عزیز العكیلي، مرجع سابق، ص  -1

  .158-157، ص نفسه ي، مرجععزیز العكیل -2
، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، )نظریة التاجر  –نظریة الأعمال التجاریة ( بن زارع رابح، مبادئ القانون التجاري  -3

  .167، ص 2014
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مالا منقولا معنویا یحمیه القانون كالعلامة التجاریة أو الصناعیة وبراءة الاختراع تشكل 

  .)1(والاسم التجاري، تبدأ بعد قید هذه البیانات في السجل التجاري

  الفرع الثاني

  أهمیة السجل التجاري

یعتبر نظام السجل التجاري أداة لازمة للإشهار، فدعم الائتمان التجاري واستقرار 

مل یقتضي تمكین الغیر من الوقوف على المركز القانوني والمالي للتاجر، والعناصر التعا

  . )2(التي یتألف من نشاطه التجاري حتى یتمكن من التعامل مع التاجر

)  ثانیا( وبالنسبة للدولة )  أولا( لذلك تظهر أهمیة السجل التجاري بالنسبة للتاجر 

  ). ثالثا( لإلكترونیین وتظهر أهمیته أكثر بالنسبة للموردین ا

  :وتكمن أهمیة سجل التجاري في

  بالنسبة للتاجر: أولا

طلب ممارسة التجارة استیفاء الشروط القانونیة المطلوبة لكي تمارس في إطار تت

من قانون  04القانون من هذه الشروط القید في السجل التجاري، وهذا ما تقضي به المادة 

طة التجاریة على أن یلزم كل شخص طبیعي أو متعلق بشروط ممارسة الأنش 04-08

اعتباري یرغب في ممارسة نشاط تجاري بالقید في السجل التجاري ولا یمكن الطعن فیه في 

  .حالة النزاع أو الخصومة إلا أمام الجهات القضائیة

یمنح هذا التسجیل الحق في الممارسة الحرة للنشاط التجاري باستثناء النشاطات والمعن 

الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري، والتي تخضع ممارستها إلى الحصول على  المقننة

  . )3(ترخیص أو اعتماد

بناء على هذه المادة ألزم المشرع الشخص الذي یرغب في ممارسة النشاط التجاري 

بالقید في السجل التجاري، وبمجرد قیده یتمتع بكافة الحقوق والالتزامات التي یقررها القانون 

                                       
  24مرجع سابق، ص الأحكام الجدیدة المنظمة للسجل التجاري في القانون الجزائري ،سطاوس،  لبال نادیة، لونا -1
  .156ص المرجع السابق، عزیز العكیلي، الوسیط في شرح القانون التجاري،  -2

  .المرجع السابق  ، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة،08-04من قانون رقم  04المادة  - 1
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یكتسب الشخص الطبیعي صفة التاجر، أما بالنسبة للشخص المعنوي یكتسب  بحیث

  .ق ت 549الشخصیة المعنویة حسب المادة 

  :كما تظهر أهمیة السجل التجاري في

  .دعم الثقة والائتمان بین التجار -

  .یؤدي إلى العلانیة والإشهار والتجار المقیدین فیه -

لتجار والغیر ویجري شطب القید في السجل التجاري یؤدي السجل التجاري إلى الثقة بین ا -

عندما ینقطع التاجر عن مزاولة للتجارة بسبب الوفاة أو التوقف عن ممارسة التجارة أو حل 

  .)1(الشركة

  بالنسبة للدولة:ثانیا

تتمكن الدولة من مباشرة رقابتها على التاجر والأنشطة التي یباشرها، فبواسطة السجل  

دولة على علم بكل ما یتعلق بكل السجلات التجاریة الموجودة في الجزائر، التجاري تكون ال

وكل المعلومات المتعلقة بها، ویستعمل السجل التجاري كمصدر إحصائي لأنه مصدر یسمح 

للدولة بمعرفة عدد المؤسسات التجاریة الموجودة على مستوى التراب الوطني، وتحدید عدد 

لك مقدار رأسمال المستثمر، الأمر الذي یساعد الدولة على التجار الذین یتم تسجیلهم، وكذ

توجیه الاقتصاد الوطني، كما أن للسجل وظیفة قانونیة باعتبارها أداة للشهر المحقق 

  .)2(لاستقرار المعاملات وتدعیم الائتمان التجاري

  بالنسبة للموردین الالكترونیین  أهمیة السجل التجاري: ثالثا

لتجاري الإلكتروني دلیلا للإثبات، یقدم إلى المحاكم، وذلك في یمكن اعتبار السجل ا

حالة وجود شك أو خلاف بین الأطراف المتعاقدة، مع كفالة حق القاضي في تقدیر وتقییم 

حجیة تلك السجلات الإلكترونیة في الإثبات، كما مكن للمحكمة الاستعانة بأهل الخبرة 

  .لاستجلاء الحقیقة

                                       

ادة الماستر، لبال نادیة، لوناسطاوس، الأحكام الجدیدة المنظمة للسجل التجاري في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شه - 1

  .11- 10، ص 2016-2015تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وز، 

  .272، ص 1998محمد فرید العریني، القانون التجاري، الجزء الأول، القاهرة،  -2
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رونیة لا تحتاج إلى حیز مكاني مقارنة بالسجلات الورقیة، كما أن السجلات الإلكت

ونظرا لزیادة الحاجة إلى حفظ السجلات أصبح من الضروري تقلیص حجمها، ونظرا لأن 

تبادل البیانات یتم بنظام إلكتروني، فإنه یتم تجمیع كمیات ضخمة من المعلومات في قرص، 

  .)1(أو أسطوانة مضغوطة تأخذ مساحة كبیرة

مح السجل الإلكتروني بتطهیر السجل التجاري التقلیدي من عملیات الغش كما یس

ووضع حد لعملیات تزویر مستخرجات السجلات التجاریة، ومعرفة جمیع العملیات التي 

أجریت عن طریق السجل التجاري الخاص بالتاجر على غرار التسجیل وعملیات الرقابة 

، ومصالح الأمن وغیرها، وتسهیل تطویر والتحقیق، المنجزة عن طریق الهیئات المعنیة

وعصرنة عملیة مراقبة النشاط التجاري بتمكین أعوان الرقابة من التعرف على حامل السجل 

التجاري والأنشطة التي یمارسها فعلیا، إذ یمكن اللجوء مباشرة إلى بنك البیانات التابعة 

  .الخاصة بالتاجر للمركز الوطني للسجل التجاري من أجل التعرف على المعلومات

كما یساهم السجل التجاري الإلكتروني في تطهیر قاعدة المعطیات، من خلال تحسین 

المعطیات الخاصة بالنشاطات التجاریة الممارسة على مستوى السوق الوطنیة، وتحدید كافة 

  .)2(التجار المتواجدین على مستوى التراب الوطني

كبیرا یمكن من خلاله ربح الوقت والجهد،  إن السجل التجاري الإلكتروني یمثل تقدما

فضلا عما یحققه من الأمن والاستقرار الذین یمثلان عنصران أساسیان في كل المعاملات 

التجاریة، ذلك أن الخدمات التي یقدمها السجل التجاري الإلكتروني لا تعرف توقفا لیلا أو 

إنه یستطیع تقدیم خدمات أخرى نهارا، ولا تعرف عطلة أسبوعیة أو وطنیة، علاوة على ذلك ف

أكثر تطورا وتمیزا عن الأداء التقلیدي مثل النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة التي یتم نشرها 

بالطریق الإلكتروني بشكل أدق وأسرع، ودون التنقل ویمكن الاطلاع علیها عن بعد، وفي أي 

  .)3(مكان وأي وقت

                                       

  .137- 136لزهر بن سعید، المرجع السابق، ص ص  -1

  .50وش، المرجع السابق، ص فاطمة بخ، مسعود حساینیة -2

  .61- 60مرجع نفسه، ص -3
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مكن التخلص من مشاكل وعراقیل وسائل كما أنه باستخدام السجلات الإلكترونیة ی

  .)1()الورقیة ( الحفظ التقلیدیة 

  :الثانيالمطلب 

  و الرقابة علیه لسجل التجاريلالهیكلي  التنظیم

یمنح مستخرج السجل التجاري وتنظیم إجراءاته الهیئات الخاصة بمسكه، وتختلف هذه 

 : على أنه 258-83لمرسوم من ا 2الهیئات حسب أنواع السجل التجاري، وفقا لنص المادة 

  "  سجل تجاري محلي 2سجل تجاري مركزي  1: یتكون السجل التجاري من" 

نستنتج أن المشرع الجزائري استحدث نوعین من السجل التجاري و المتمثلان في 

السجل التجاري المحلي و الوطني، ما یفرض على الدولة استحداث عدة هیئات تنظم و 

لسجل كُلٌ وفق نوعه، إلا أن دور هذه الهیئات یتعدى إلى فرض تسیر إجراءات استخراج ا

رقابة على هذه السجلات من اجل ضمان حسن سیر إجراءات و الحفاظ على الاقتصاد 

  .العام و حقوق المستفیدین من السجل التجاري 

من خلال ما سبق التطرق إلیه لابد من التطرق إلي هیئات و مراكز السجل التجاري من 

  ).الفرع الثاني(و الرقابة على السجل التجاري من خلال ) لفرع الأولا(خلال 

    :ولالفرع الأ   

  هیئات ومراكز تنظیم السجل التجاري الجزائري

  :تتمثل هیئات ومراكز تنظیم السجل التجاري فیما یلي

  :المدیریة العامة للمركز الوطني للسجل التجاري :أولا

یسیره المدیر العام، بإشراف من مجلس  68-92رقم  من المرسوم التنفیذي 06حسب المادة  

الإدارة، حیث یعین هذا المدیر بمقتضى مرسوم مجلس الحكومة، بناء على اقتراح وزیر 

  .التجارة، وتنتهي مهامه بنفس الشكل

                                       
  .137لزهر بن سعید، المرجع السابق، ص  -1
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من )  18و 17( كما یحق له تعیین نائب مدیر عام لمساعدته، وذلك حسب المواد 

ملیات التي تدخل ضمن اختصاصاته، واتخاذ القرارات نفس المرسوم، ویقوم بكافة الع

  .)1(الضروریة لتسییر وإدارة نشاطات المركز

  :تتمثل مهام المدیریة العامة للمركز الوطني للسجل التجاري فیما یلي: امهامه *

  .إعداد مخططات عمل المركز -

  .تحدید الأهداف على المدى القصیر والبعید -

  .ات علاقة بمهمة المركزإبرام كل عقد أو صفقة ذ -

  .وضع وإعداد أنظمة وإجراءات متعلقة بالتسییر بالتعاون مع الهیاكل المعنیة -

یمارس السلطة السلمیة على عمال المركز، ویعین ویعزل في كل مناصب العمل، ویحدد  -

  .اختصاصات كل عامل

  .یقوم بإعداد مشاریع المیزانیة التقدیریة -

  .دارةیحضر اجتماعات مجلس الإ -

من  19یمثل المركز لدى المحاكم، وفي كل أعمال الحیاة المدنیة وذلك حسب المادة  -

  .المرسوم المذكور أعلاه

كما یقوم ببعض الصلاحیات الغیر مباشرة المتعلقة بأعمال الإدارة بعد موافقة مجلس 

مدیر العام یتعین على ال:" من نفس المرسوم والتي تنص على 20الإدارة، وذلك طبقا للمادة 

  : للمركز الوطني أن یقوم بما یأتي في إطار مهامه وبعد موافقة مجلس الإدارة بـ

  .ضبط التقریر السنوي لنشاطات المركز وإرساله للوزارة الوصیة -

یوافي الوزارة باقتراحات مجلس الإدارة المتضمنة التعدیلات القانونیة التي بإمكانها جعل   -

  .)2(" نشاط المركز أكثر فعالیة
  

فتوجد على مستوى كل ولایة ملحقة أو عدة ملحقات محلیة تتكفل : الفروع المحلیة: ثانیا

  :بالمهام التالیة

                                       

، المتضمن نظام وتنظیم المركز الوطني للسجل التجاري 1992فیفري  18المؤرخ في  68- 92المرسوم التنفیذي رقم  -1

  .1992مارس  23، الصادر بتاریخ 14 ج ر عدد رقم

  .20صهیكل التنظیمي للمركز الوطني للسجل التجاري، حساني أحمد سفیان، ال -2
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  .استقبال ومراقبة مدى صحة طلبات القید، التعدیل، الشطب وإبلاغ عقود الشركات -

  .مسك وتسییر السجل التجاري المحلي -

  .تسلیم مستخرجات القید في السجل التجاري -

  .حیازة المحلات التجاریة و رهون حیازة الأدوات ومعدات التجهیز -

  .)1(مسك وتسییر الدفتر العمومي للمبیعات والرهون -
  

  :یتولى تسییر هذا الفرع المأمور الفرعي المحلي، كما یتكون من ثلاث مكاتب هي

  :یقوم بالتسییر العام، ویتكفل بالمهام التالیة: مكتب تسییر السجل -1

  .وتسجیل السجل مسك -

  .مسك وتسییر فهرس التسمیات الاجتماعیة -

  .تسلیم مستخرج السجل وكل وثیقة أو معلومة له صلة به -

مسك وتسییر الدفتر العمومي لعقود الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة والاعتماد  -

  .الإیجاري للمحلات التجاریة

  .تسجیل ومسك دفتر الحجوزات التحفظیة -

حترام تطبیق التشریعات والتنظیمات الخاصة بالسجلات التجاریة والدفاتر ضمان ا -

  .العمومیة

  .)2(ضمان حفظ السجلات وتوثیقها في الأرشیف -
  

  :یقوم بالمهام التالیة: مكتب تسییر الإشهار القانوني -2

  .استقبال وتصنیف كافة الإعلانات القانونیة -

  .ةتسلیم شهادة إیداع الحسابات الاجتماعی -

  .ضمان حفظ الوثائق وتنظیمها في الأرشیف -
  
  

                                       

المؤرخ  68-62رقم  ،، المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي2011فیفري  6المؤرخ في  ،37- 11المرسوم التنفیذي رقم  -1

  .، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظیمه1992فیفري  18في 

  .22مرجع سابق، ص ، ان، الهیكل التنظیمي للمركز الوطني للسجل التجاري حساني أحمد سفی -2
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  :ویتكفل بما یلي: مكتب الإدارة -3

  .مسك الدفاتر المتعلقة بالمحاسبة العامة -

  .تحدید احتیاجات الفرع الخاصة بالتجهیزات والوسائل الأخرى -

  .التكفل بالمهام المتعلقة بالإعلام الآلي -

  .)1(مة وحفظها ومسك عملیات الجرد الخاصةالقیام بالتسییر العادي للوسائل العا -
  

  :الفرع الثاني

  قابة على السجل التجارير ال

یقصد بالرقابة على السجل التجاري التأكد من مدى صحة البیانات وتطابقها مع 

الوثائق المقدمة فبغض النظر عن دور مأمور السجل التجاري، المؤهل كضابط عمومي 

ة تصریحات الخاضع مع وثائقه المقدمة، فإن مساعد للقضاء حیث یحرص على مطابق

كما أن مصالح الرقابة أیضا تؤدي مهمتها ) أولا(قاضي السجل التجاري له دور في الرقابة 

وذلك ما یؤدي لنتائج إما بقبول ) ثانیا(فیما یخص السهر على مطابقة البیانات للوثائق 

  ).ثالثا(التسجیل أو الرفض 

  قاضي السجل التجاري :أولا

رف قاضي السجل التجاري على مأمور السجل التجاري ویتدخل عند الاقتضاء، في یش

حالتي الاحتجاج أو النزاع، لمراقبة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف التجار قصد 

الحصول على السجل، ویفصل كذلك في كل اعتراض أو نزاع بتعلق بصفة التاجر والرغبة 

  .في اكتسابها
  

 -90بموجب القانون رقم ) 2(ل لأول مرة، في التشریع الجزائريوقد ظهر قاضي السج

یثبت العقد الرسمي أهلیة الشخص المعني، ویشهد : " منه على 02/3حي تنص المادة 

                                       

  .23- 22مرجع سابق، ص  ،الهیكل التنظیمي للمركز الوطني للسجل التجاري ،حساني أحمد سفیان -1

ص مرجع سابق، الشروط القانونیة و التنظیمیة لمزاولة الأنشطة التجاریة في ضل التشریع الجزائري، بكاي عیسى،  -2

63.  
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على أقواله وتأكیداته، ویسلم هذا العقد الضابط  الموضوع تحت رقابة القاضي المكلف 

  .)1(" بالسجل التجاري
  

با الأعمال الصادرة عن مأمور السجل التجاري فیما یخص ویلعب دورا جوهریا في مراق

مادة السجل التجاري، إذا یراقب قانونیة هذه العقود ومطابقتها وترفع النزاعات الخاصة بصفة 

  .2التاجر أمام القضاء المختص

: السالف الذكر على أنه 22-90من القانون رقم  6/3وذلكما نصت علیه المادة 

بالسجل التجاري قانونیة العقود وطابقتها وترفع النزاعات الخاصة ویراقب القاضي المكلف 

  .)3(" بصفة التاجر أما القضاء المختص بالمسائل التجاریة
  

فیمكن لأي طرف له مصلحة، أن یبادر بالطعون المتعلقة بالنزاعات الناتجة عن 

القضاء الاعتراض على أهلیة التاجر أو الناجمة عن التسجیل في السجل التجاري أما 

  .)4(المكلف برقابة السجل التجاري والذي ببث في المسألة بإصدار أمره في شأنها

  مصالح الرقابة: ثانیا

حدد القانون الأعوان المؤهلون للبحث ومعاینة المخالفات الماسة بشروط الأنشطة 

  :التجاریة حیث یتمثلون في
  

  .لإجراءات الجزائیةضباط وأعوان الشركة القضائیة المنصوص علیهم في قانون ا -

  .الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبة التابعین للإدارة المكلفة بالتجارة -

  .الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة لإدارة الضرائب -

  .)5(على الأقل 14أعوان الغدارة المكلفة بالتجارة المرتبین في الصنف  -
  

                                       

  .، یتعلق بالسجل التجاري، مرجع سابق22-90، من القانون رقم 02/3المادة  -1

مرجع سابق، ص ،  الشروط القانونیة و التنظیمیة لمزاولة الأنشطة التجاریة في ضل التشریع الجزائريبكاي عیسى،  -2

63.  

  .، یتعلق بالسجل التجاري، مرجع سابق22-90، من القانون رقم 6/3المادة 3

  .63مرجع سابق، ص الشروط القانونیة والتنظیمیة لمزاولة الأنشطة التجاریة في ضل التشریع الجزائري،  بكاي عیسى، -4

  .66مرجع نفسه، ص  -5
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على الجرائم التي تقوم مصالح الرقابة على تجریمها  08-04وقد نص القانون رقم 

  .)1(منه 41إلى  31والمعاقبة علیها وذلك في المواد 

 ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجیل في السجل التجاري  -

 ممارسة نشاط تجاري غیر قار دون التسجیل في السجل التجاري -

هدف التسجیل في السجل الإدلاء بتصریحات غیر الصحیحة أو الغیر الكاملة ب -

 التجاري

 تقلید أو تزویر مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به -

من قانون  14-12-11عدم إشهار البیانات القانونیة المنصوص علیها في المواد  -

04-02  

من نفس القانون تبعا للتغیرات  15عدم الإشهار البیانات القانونیة موضوع المادة  -

 وضع أو إحالة القانونیة للتاجر الطارئة على ال

ممارسة نشاط تجاري من طرف شخص غیر صاحب لسجل تجاري و منح وكالة من   -

 طرف صاحب السجل التجاري لشخص آخر باستثناء الأصول و الفروع من الدرجة الأولى

 أشهر 3ممارسة نشاط تجاري قار دون حیازة محل تجاري و عدم التسویة في   -

 أو مهنة خاضعة للتسجیل في السجل التجاري دون الرخصة أو إعتمادممارسة نشاط   -

 ممارسة نشاط تجاري خارج عن موضوع السجل التجاري و عدم التسویة خلال شهرین  -

  .)2(عدم إحترام الإلتزام بالمدوامة  -
  

  نتائج الرقابة على السجل التجاري: ثالثا

جاري یقوم الموظف بفحص بعد تقدم الشخص طالب القید إلى ملحقة السجل الت

الموظف بفحص الملف وتتم هذه الرقابة فوریا وبحضور المعني الذي یعتبر شرطا إلزامیا 

  .وهو ما یعني إضفاء الشفافیة على عملیة الفحص وبث الثقة والاطمئنان لدى طالب القید

  :وبذلك یتم اتخاذ أحد القرارین وهما

                                       

  .، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، مرجع، سابق08-04، القانون رقم 41إلى  31المواد من 1-

  المرجع السابق 08-04من القانون  41إلى  31المواد من 2 - 
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قصة، وفي كل الأحوال متى ظهر للقائم على إذا كانت هناك بیانات مغفلة أو وثائق نا -

السجل التجاري أن الملف غیر مطابق شكلا أو مضمونا في حدود الرقابة المعترف بها، فإن 

  .لهذا الأخیر أن یرفض طلب التسجیل
  

ولم یلزم مأمور السجل بتسبیب قرار الرفض، غیر أنه ما یجرى العمل به هو تنبیه 

وكما لا یعد قرار مأمور السجل قطعیا وإنما . عنها الرفض طالب القید للأسباب التي ینجم

یجوز الطعن فیه أمام القاضي المكلف برقابة السجل الذي یصدر أمرا بشأنه یكون بدوره 

  .قابلا للطعن
  

   قرار الرفض -1

إذا كانت هناك بیانات مغفلة أو وثائق ناقصة، وفي كل الأحول متى ظهر للقائم على 

لملف غیر مطابق شكلا أو مضمونا في حدود الرقابة المعترف بها، فإن السجل التجاري أن ا

  .لهذا الأخیر أن یرفض طلب التسجیل
  

ولم یلزم مأمور السجل التجاري غیر أنه ما یجري العمل به هو تنبیه طالب القید 

للأسباب التي ینجم عنها الرفض، كما لا یعد قرار مأمور السجل التجاري قطعیا وإنما یجوز 

طعن فیه أمام القاضي المكلف برقابة السجل الذي یصدر أمرا بشأنه یكون بدوره قابل ال

  .للطعن

  :ویقوم القاضي المكلف بالرقابة على السجل بما یلي

مراقبة قانونیة ومطابقة العقود الرسمیة التي تثبت الأهلیة القانونیة التي یحررها الضابط  -

  .شركات التجاریةوعقود تأسیس ال. العمومي المؤهل قانونا

  .)1(النظر في النزاعات التي تنشأ بمناسبة القید -

  

  

  

                                       
1

نور الدین قاستل ، القید في السجل التجاري و في سجل الصناعات و الحرف ، دراسة مقارنة منشورات بغدادي  -

  197، ص 2009،
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  قرار القبول -2

في حالة ما إذا كان الملف مطابقا للأحكام القانونیة فإن إلقائه على السجل التجاري له قبول  

تسجیل الخاضع في السجل التجاري، ویسلم للمعني وصل إیداع یكون بمثابة مستخلص 

  .طوال فترة الوقت اللازمة لتسلیم هذه الوثیقة السجل التجاري
  

  .غیر أن هذه الفترة لا یمكن أن تتجاوز مدة شهرین من تاریخ تسلیم وصل الإیداع

  .1و یعد قرار القبول الملف بدایة المرحلة العملیة للقید في السجل التجاري

                                       

   1 .66مرجع سابق ، ص قید الشركات التجاریة في السجل التجاري، ،دحمري سماعیل -
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الجزائري على أن كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس ناشطا  ینص قانون التجاري

تجاریا فإنه ملزم بقید نفسه في السجل التجاري وكذلك بیاناته، وذلك بناء على طلب یقدمه 

المعني لدى الجهة المختصة، أي مركز السجل التجاري أو أحد فروعه، وأن یتضمن الوثائق 

  .دة قانوناالثبوتیة المطلوبة، وأن یتم بالكیفیات المحد

صارم، وتنظیم أعمال التجار وكذلك أعمال الشركات،  ذلك بجعل نظام السجل التجاري

  .وتمكین تصنیفها وترتیبها حسب نوع غرضها وأهدافها

كما یهدف القید في السجل التجاري إلى علام الغیر وبیاناته، وبمجرد إتمام هذه العملیة فإنها 

  .لتاجر أو بالنسبة للغیرترتب آثارا قانونیة، سواء بالنسبة ل

وفي حین امتناع الشخص الذي یمارس النشاطات التجاریة عن تسجیل نفسه في السجل 

التجاري فإنه یعرض نفسه لعقوبات نصت علیها مختلف النصوص القانونیة، وتكون إما 

  .عقوبات مدنیة أو جزائیة

ي فیما یتعلق بإجراءات وبذلك سنتناول من خلال أحكام السجل التجاري في التشریع الجزائر 

وكذلك التطرق إلى الآثار المترتبة عن القید )  المبحث الأول( التسجیل في السجل التجاري 

  ). المبحث الثاني( وعدم القید في السجل التجاري 
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 المبحث الأول

  إجراءات التسجیل  في السجل التجاري

صفة التاجر وكل شخص معنوي یلتزم بالتسجیل في السجل التجاري كل شخص طبیعي له 

تاجر بالشكل أو یكون موضوعه تجاریا، حیث یعتبر القید شرط من اكتساب صفة التاجر، 

وفي نفس الوقت أثر یقع على عاتق التاجر، فیعتبر القید في السجل التجار أول عملیة یقوم 

ها القانون بها التاجر عندما تتوفر فیه الشروط القانونیة لاكتساب صفة التاجر التي حدد

التجاري، كما أوجب المشرع تعدیل بعض البیانات من هذا السجل عندما تقتضي الضرورة 

  .ذلك، أو شطب اسمه نهائیا وفقا لحالات مقررة قانونا

وبصرف النظر عن نوع التسجیل المقصود وطبیعة الشخص فإن الجانب الإجرائي یتطلب 

  ).المطلب الثاني ( والضوابط الخاصة )  المطلب الأول( احترام جملة من الضوابط العامة 

  المطلب الأول

  الضوابط العامة للتسجیل في السجل التجاري 

یمثل الجانب الإجرائي جانبا مهما أثناء التسجیل في السجل التجاري في أي نوع من أنواع 

  .التسجیل المقصود وطبیعة الشخص المعني

  

اري إلى تقدیم البیانات الضروریة حسب فإن المسرع ألزم الخاضع للتسجیل في السجل التج

كل حالة، والوثائق المثبوتة التي تختلف تبعا لاختلاف نوع التسجیل وطبیعة الشخص ونوع 

  .النشاط

  

الفرع ( بناء على اتباع ضوابط عامة والمتمثلة في میعاد ومكان القید في السجل التجاري 

  ).الفرع الثاني ( ثله وتقدیم طلب التسجیل من الشخص المعني أو مم)  الأول
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  الفرع الأول

  میعاد ومكان التسجیل في السجل التجاري

ومكان التسجیل ) أولا ( سنتطرق في هذا الفرع إلى تحدید میعاد القید في السجل التجاري 

  ).ثانیا ( في السجل التجاري 

  میعاد التسجیل  في السجل التجاري: أولا

رین من بدایة ممارسة النشاط سواء كانوا أشخاص شه) 02( یجب أن یقدم طلب القید خلال 

طبیعیین أو معنویین، وإذا قدم الطلب بعد المیعاد المذكور كان مقبولا رغم ذلك، غیر أن 

  .)1(طالب القید یتعرض للعقاب بسبب تأخره

  

لا یمكن :" من القانون التجاري في فقرتها الأولى بنصها 22وهذا ما نصت علیه المادة 

بیعیین أو المعنویین الخاضعین للتسجیل في السجل الجاري والذین لم للأشخاص الط

یبادروا بتسجیل أنفسهم عند انقضاء مهلة شهرین أن یتمسكوا بصفتهم كتجار لدى الغیر 

  ".أو لدى الإدارات العمومیة إلا بعد تسجیلهم 

  

  مكان التسجیل في السجل التجاري: ثانیا

  

یتعلق بكیفیات القید والتعدیل  111-15لتنفیذي رقم حددت المادة الثانیة من المرسوم ا

یدون التسجیل في السجل : " والشطب في السجل التجاري في فقرتها الأولى التي تنص على

  .)2(التجاري لدى الفرع المحلي التابع للممركز الوطني للسجل التجاري المختص إقلیمیا

  

في الفروع المحلیة في المركز الوطني حسب هذه المادة فإن التسجیل في السجل التجاري یتم 

  . للسجل التجاري لكل ولایة من ولایات الوطن

                                       

  .114ابق، ص عمار عمورة، شرح القانون التجاري الجزائري، مرجع س -1

، المتعلق بكیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري، مرجع 111-15من المرسوم التنفیذي رقم  2/1المادة  -2

 .سابق
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  الفرع الثاني

  تقدیم طلب التسجیل

، وهذه )1(إن مناط السجل التجاري هو إعلام الغیر ببیانات عن الأشخاص الخاضعین

لتعدیل أو البیانات تتضمنها الوثائق التي یلتزم الخاضع بتقدیمها بمناسبة طلب التسجیل، ا

والجزء الأكبر من هذه الوثائق موجهة من أجل التحقق من صحة التصریحات، . الشطب

ووثائق أخرى تهدف إلى التأكد من أن المترشح یستوفي الشروط المطلوبة، وذلك حسب 

ویقوم مأمور السجل التجاري بفحصها والتحقق . طبیعة الشخص والنشاط ونوع التسجیل

یانات مغفلة أو وثائق ناقصة، أو تبین له أن الملف غیر مطابق منها، فإذا كانت هناك ب

  .)2(شكلا أو مضمونا في حدود الرقابة المعترف له بها، فإن له أن یرفض التسجیل

  

  المطلب الثاني

  التجاري في السجل سجلتالضوابط الخاصة لل

یعي أو یخضع التسجیل في السجل التجاري إلى إجراءات خاصة تقع على عاتق التاجر طب 

المعنوي، حیث تتم هذه الإجراءات أمام المركز الوطني للسجل التجاري حیث ألزم المشرع 

استیفاء إجراءات التسجیل في السجل التجاري في بدایة مزاولة النشاط التجاري، كما أوجب 

تعدیل بعض البیانات من هذا السجل عندما تقتضي الضرورة ذلك أو شطب اسمه، والهف 

  .بیان الوضعیة الحقیقیة للتاجرمن وراء هذا 

  

والتعدیل )  الفرع الأول( وبناء على هذا سنتناول في هذا المطلب القید في السجل التجاري 

  ). الفرع الثالث( وأخیر الشطب )  الفره الثاني( 

  
                                       

، 2004علي فتاك، مبسوط القانون التجاري الجزائري في السجل التجاري ، دراسة مقارنة، دار ابن خلدون ، الجزائر،  -1

 .106ص 

 .74المرجع السابق، ص  النظام القانوني للسجل التجاري في التشریع الجزائري ، ، فاطمة بخوش،مسعود حساینیة -2
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  الفرع الأول

  القید في السجل التجاري

التجاریة بتقدیم وثائق یخضع الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یرغب في ممارسة الأعمال 

تشمل بیانات مصرح بها، والتي بها سیتم قید نفسه في السجل التجاري وفق الكیفیة المحدودة 

كما أن هناك وثائق خاصة بالشخص الطبیعي ووثائق خاصة بالشخص )  أولا( قانونا 

 نيكما أن هناك إجراءات خاصة للتسجیل في السجل التجاري الالكترو ).  ثانیا (المعنوي 

  ).ثالثا(

  كیفیة القید في السجل التجاري: أولا

  یجب على التاجر أن یقدم طلب القید إلى الجهة المختصة بالسجل التجاري، ویتكون الطلب

من ثلاث نسخ یوفرها المركز الوطني للسجل التجاري، یتم تحریرها والتوقیع علیها من قبل 

كما یجب أن یقدم التاجر . سابه الخاصالذي یرغب في احتراف الأعمال التجاریة باسمه ولح

  .إذا كان شخص طبیعي مع طلب القید جمیع الوثائق التي تؤكد طلبه

  

أما إذا صدر طلب القید في السجل التجاري من قبل الممثل القانوني للشخص معنوي، 

فإضافة إلى رغبته في احتراف الأعمال التجاریة، یجب علیه أن یعرف باسمه ولقبه وصفته 

ادة التي تؤهله بأن یطلب التسجیل في السجل التجاري للشركات التجاریة كشخص والشه

  . )1(معنوي جدید یعمل لحسابها ممثلا مفاوضا قانونیا

  

مبدأ الوحدانیة ومبدأ التجانس، : أخضع المشرع الجزائري عملیة القید لمبدأین أساسیین هما

- 15من المرسوم التنفیذي رقم فنص على المبدأ الأول صراحة من خلال المادة الخامسة 

التي قررت أن لا یسلم للخاضع للقید في السجل التجاري إلا رقما واحدا للقید الرئیسي  111

  .الذي لا یمكن تغییره إلا غایة شطبه

                                       

 .113، مرجع سابق، ص  شرح القانون التجاري الجزائريعامر عمورة،  -1
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وإضافة إلى ممارسة هذا النشاط الأساسي بإمكان التاجر إضافة نشاطات أخرى تقید في  

تتجلى فائدته عند ممارسة  هذا المبدأو .مبدأ التجانسمستخرج السجل التجاري بشرط توفر 

إذا یجوز للتاجر ممارسة عدة أنشطة تجاریة في .)1(أنشطة تجاریة متعددة في محل واحد

نفس الوقت، ویسلم للتاجر رقما واحدا مهما كانت عدد الأنشطة التي یمارسها، وتجمع هذه 

  .)2(الأنشطة في وثیقة واحدة قصد المراقبة الفعالة

  

وترتیا على ذلك جعل المشرع من القید نوعین، وهذا حسب المادة السادسة من المرسوم 

  :ویتمثل هذین القیدین في. السالف الذكر 111- 15التنفیذي رقم 

  

هو أول قید في السجل التجاري یقوم به كل شخص یمارس نشاطا : القید الرئیسي -أ

  .خاضعا للقید في السجل التجاري

  

كل قید یتعلق بأنشطة ثانویة یمارسها كل شخص طبیعي أو معنوي، : يالقید الثانو  - ب

أو ممارسة أنشطة تجاریة أخرى متواجدة بإقلیم ولایة /ویمثل امتدادا للنشاط الرئیسي و

  .أو ولایة أخرى/المؤسسة الرئیسیة و

  

  الوثائق المطلوبة عند القید في السجل التجاري: ثانیا

قید في السجل التجاري سواء بالنسبة للشخص الطبیعي هناك وثائق خاصة مطلوبة عند ال

  ). 2 (أو بالنسبة للشخص المعنوي ) 1(

  

  :تتمثل هذه الوثائق فیما یلي: الوثائق المطلوبة بالنسبة للشخص الطبیعي -1

  .طلب ممضي ومحرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري -

                                       

 .76النظام القانوني للسجل التجاري في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص  مسعود حساینیة، فاطمة بخوش، -1

، متعلق بكیفیات القید والتعدیل والشطب في الجل التجاري، مرجع 111-15من المرسوم التنفیذي رقم  06دة الما -2

 .سابق
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یرفق الطلب بإثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقدیم سند ملكیة أو عقد  -

إیجار أو امتیاز للوعاء العقاري الذي یحدد النشاط التجاري، أو كل عقد أو مقرر تخصیص 

  .)1(مسلم من طرف هیئة عمومیة

خص یتم قید كل ش: أما بالنسبة للشخص الطبیعي الذي یمارس نشاط تجاري غیر قار

طبیعي یمارس نشاطا تجاریا غیر قار في السجل التجاري على أساس طلب ممضي ومحرر 

على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري مرفقا بنسخة من مقرر تخصیص 

مكان على مستوى فضاء مهیأ لهذا الغرض تسلمه الجماعات المحلیة للأنشطة التجاریة 

ة من بطاقة تسجیل المركبة المستعملة في إطار التجارة الممارسة عن طریق العرض أو نسخ

  .)2(غیر القارة وإثبات الإقامة المعتادة

  

  : تتمثل هذه الوثائق فیما یلي: الوثائق المطلوبة بالنسبة للشخص المعنوي -2

  .الطلب ممضي ومحرر على استمارات یقدمها المركز الوطني للسجل التجاري -

تقبال نشاط تجاري بتقدیم سند ملكیة أو عقد إیجار أو امتیاز إثبات وجود محل مؤهل لاس -

للوعاء العقاري الذي یحوي النشاط التجاري، كل عقد أو مقرر تخصیص مسلم من طرف 

  .هیئة عمومیة

نسخة من القانون الأساسي المتضمن تأسیس الشركة أو نسخة من النص التأسیسي  -

  .ات طابع صناعي وتجاريللشركة عندما یتعلق الأمر بمؤسسة عمومیة ذ

  .)3(نسخة من إعلان نشر القانون الأساسي للشركة في النشرة الرئیسیة للإعلانات القانونیة -

  

  

                                       

 .، یتعلق بكیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري، مرجع سابق111- 15، المرسوم التنفیذي رقم 7المادة  -1

 .سابق مرجع .بكیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري ، یتعلق111- 15، المرسوم التنفیذي رقم 8المادة  -2

 .مرجع سابق.یتعلق بكیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري ، 111- 15قانون  ،9المادة  -3
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  : السجل التجاري الإلكترونيإجراءات التسجیل في  :ثالثا

المتعلق بكیفیات القید و التعدیل و الطب السجل التجاري  111-15المرسوم النفیذي  ینص

یمكن أن یتم التسجیل في السجل التجاري و إرسال وثائق " : نه  على أنه م 03في المادة 

المتعلقة بها بالطریقة الإلكترونیة ، وفقا للإجراءات التقنیة للتوقیع و التصدیق 

  .1" یمكن تسلیم مستخرج السجل التجاري بواسطة إجراء إلكتروني . الإلكترونیین 

  

ءات خاصة متبعة للتسجیل في السجل التجاري من خلال نص المادة نستنتج أن هناك إجرا
  :إلكترونیا و المتمثلة في 

  

  التشفیرة -1

التشفیرة هو عملیة دمج المعلومات في شفرة سریة غیر مفهومة ثم فك هذه الشفرة بعد 

وصولها إلى وحدة خدمة الریب الأمینة، أي أن التشفیرة هو استبدال مستند أو رسالة 

ى لا یمكن الاطلاع على محتواها أو تعدیلها أو تغییرها إلى من باستخدام برنامج معین حت

ولهذا تنطوي عملیة التشفیرة على تحویل النصوص البسیطة على رموز . طرف مستقبلها

قبل ارسالها إلى مستقبلها، شریطة أن یكون لهذا الأخیر القدرة ) حروف، أرقام، إشارات (

  .)2(ام مفتاح التشفیرةعلى حل الشفرة إلى صیغتها الأصلیة باستخد

  

  :تنقسم طرق التشفیرة بناء على نوع المفتاح المستخدم إلى نوعین

  

  

  

                                       
المتعلق بكیفیات القید و التعدیل و الشطب في السجل التجاري المرجع  111- 15من المرسوم التجاري  03المادة  -2

  .نفسه
2

،، مذكرة لنیل شهادة الماستر، )دراسة حالة الجزائر ( كاش محمد یاسین، خلادي محمد الأمین، النجارة الالكترونیة  -

  .35، ص 2016- 2015تخصص قانون اعمال، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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  )المفتاح السري ( التشفیرة باستخدام المفتاح المتماثل  -أ

یعتمد نظام التشفیرة المتماثل أو المتناظر على استخدام نفس المفتاح من طرف مصدر 

وإعادة فك رموزها، وذلك بنظام یتم استخدام المفتاح  الرسالة والمرسل إلیه للقیام بالتشفیرة

  ).سري ( الخاص 

  تشفیرة باستخدام المفتاح اللامتماثل -ب

ظهر نظام المفتاح العام بغرض معالجة نقائص نظام التشفرة بالمفتاح المتناظر والمتمثل في 

صبح من الممكن تعرض المفتاح إلى أخطار أمنیة أثناء تبادله، وبفضل نظام المفتاح العام أ

تجنب هذه الأخطار عن طریق تشفیرة البیانات باستخدام مفتاحین، المفتاح العام والمفتاح 

  .الخاص

  

  الالكتروني التوقیع -2

التوقیع الإلكتروني " :منه 02المتعلق بالتوقیع الإلكتروني من المادة  04-15یعرف القانون 

ا ببیانات إلكترونیة أخرى ، تستعمل بیانات في شكل إلكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقی

  1" كوسیلة توثیق 

التوقیع الإلكتروني هو أسلوب عمل  " 3في المادة  62-07كما عرفه المرسوم التنفیذي 

حیث أنه إعتبر توقیع  1مكرر 323مكرر و  323یستجیب لشروط المحددة في المادتین 

  : الآتیة بالمتطلباتالمأمن هو توقیع إلكتروني یفي 

 خاص بالموقع  یكون -

 یتم بوسائل یمكن أن یحتفظ بها الموقع تحت مراقبته الحضریة-

                                       
 2015فیفري  01ترونیین ، المؤرخ یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع و التصدیر الإلك 04- 15من قانون  02المادة -1

  2015فیفري  10الصادر  6ر العدد . ، ج
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یضمن مع الفعل المرتبط به صلة بحیث یكون كل تعدیل لاحق بالفعل قابلا للكشف  -

  1."عنه

  الفرع الثاني

  التعدیل في السجل التجاري

لممارس             إن أي تغییر أو تعدیل یتعلق بالحیاة التجاریة للشخص المسجل أو النشاط ا

أو المحل التجاري المستقل یجب تضمینه في السجل التجاري عن طریق تعدیل في السجل 

والوثائق المطلوبة عند التعدیل                    ) ثانیا(والحالات التي یتم فیها التعدیل ) أولا(التجاري 

  )ثالثا(

  كیفیة التعدیل في السجل التجاري: أولا

العمل التجاري یعتمد على الظاهر والثقة في التعامل والعلم بما قد یحدث في الحقل ما دام 

التجاري كأساس لكل متغیر یصلح كقاعدة لاتخاذ القرار التجاري الصائب المبني على دراسة 

من  26السوق وآفاقه والتحفیز لغرض الربح، فقد اشترط المشرع على التاجر في المادة 

زائري على أن یبلغ الغیر الذي یتعامل معه بأي تعدیل أو تغییر في القانون التجاري الج

النشاط أو في رأس المال أو فتح فروع جدیدة عن طریق التأشیر في السجل التجاري، ولم 

یقصر المشرع طلب الإشارة بالتعدیلات على التاجر صاحب الشأن، إنما أجازه لكل شخص 

اریة دورها الأساسي، ویطمئن المتعاملون مع له مصلحة في ذلك، حتى تؤدي العلنیة التج

  .)2(التاجر

  

                                       

المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فیها  162-07من المرسوم التنفیذي  3المادة -1

، صادر 37ر عدد.، ج 2007ماي  30و على مختلف المواصلات السلكیة و اللا سلكیة، مؤرخ في   ةاللاسلكیة كهربائی

 2007جوان  7

 .99، ص 2006أكمون عبد الحلیم، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، قصر الكتاب، الجزائر،  -2
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السالف الذكر والتي  111-15من المرسوم التنفیذي رقم  14وهذا ما ورد في نص المادة 

یكون تعدیل السجل التجاري حسب الحالة بإضافات أو تصحیحات                 : " نصت على

  .)1(الصلاحیة عند الاقتضاء أو حذف بیانات من السجل التجاري أو تجدید مدة

  

هناك حالات تستدعي تعدیل القید في السجل : الحالات التي یتم فیها التعدیل: ثانیا

  ):  2( وهناك حالات أخرى تتعلق بالشخص المعنوي )  1( بالنسبة للشخص الطبیعي 

  

  : تتمثل هذه الحالات فیما یلي: بالنسبة للشخص الطبیعي -1

  .بعد وفاة التاجر تمدید السجل التجاري -

  .تغییر التسمیة التجاریة-

  .إیجار التسییر الحر-

  .تجدید عقد إیجار التسییر الحر-

  .تغییر عنوان المحل التجاري -

  .إضافة رموز نشاطات-

  .تغییر الجنسیة-

  .تغییر قطاع النشاط-

  .استخراج نسخة ثانیة من مستخرج السجل التجاري -

  .تصحیح العنوان، الاسم-

  .نشطةحذف أ -

  :تتمثل هذه الحالات فیما یلي: بالنسبة للشخص المعنوي -2

  .تحویل المقر الاجتماعي-

  .تغییر التسمیة الاجتماعیة-

                                       

 .ـ یتعلق بكیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري مرجع سابق111-15، المرسوم التنفیذي رقم 14المادة  -1
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  .تغییر الشكل القانوني-

  .إیجار التسییر الحر أو تجدیده-

  .تجدید عقد إیجار التسییر الحر-

  .توسیع أو تغییر الموضوع الاجتماعي-

  .تخفیض أو رفع رأس المال-

مسیر، نائب المسیر، المتصرفین الإداریین وأعضاء مجلس ( تعیین الأعضاء المسیرین  -

  .)1()المدیرین وأعضا مجلس الإدارة

هناك وثائق خاصة مطلوبة : السجل التجاري القید في الوثائق المطلوبة عند تعدیل: ثالثا

كما أن هناك )  1( عند تعدیل القید في السجل التجاري أیضا بالنسبة للشخص الطبیعي 

  ): 2( وثائق خاصة بالنسبة للشخص المعنوي 

  بالنسبة للشخص الطبیعي -1

یتم تعدیل القید في السجل التجاري بالنسبة للشخص الطبیعي على أساس طلب ممضي 

  :ومحرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري مرفقا بالوثائق التالیة

  .أصل المستخرج التجاري -

إثبات وجود محل مؤهل لاستقطاب نشاط تجاري بتقدیم سند ملكیة أو عقد إیجار                            -

أو امتیاز للوعاء العقاري الذي یحوي النشاط التجاري عندما یتعلق تعدیل بتحویل المقر 

  .)2(الرئیسي أو كل عقد أو مقرر تخصیص مسلم من طرف هیئة عمومیة

  

  

                                       

، یتعلق بكیفیات القید والتعدیل والشطب في 111- 15، من المرسوم التنفیذي رقم 19، 18، 17، 16، 15: المواد -1

 .السجل التجاري،مرجع سابق

، یتعلق بكیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري، مرجع 111-15، من المرسوم التنفیذي رقم 15المادة  -2

 .سابق
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  المعنويبالنسبة للشخص  -2

یتم تعدیل القید في السجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي على أساس طلب ممضي 

  :ومحرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق التالیة

  .أصل مستخرج السجل التجاري -

  .نسخة من القانون الأساسي المعدل -

لة للقانون الأساسي في النشرة للرسمیة للإعلانات نسخة من إعلان نشر البیانات المعد -

  .القانونیة

إثبات وجود محل مؤهل لاستقطاب نشاط تجاري بتقدیم سند ملكیة أو عقد إیجار                            -

أو امتیاز للوعاء العقاري الذي یحوي النشاط التجاري عندما یتعلق التعدیل بتحویل المقر 

  .)1(أو مقرر تخصیص مسلم من طرف هیئة عمومیة الرئیسي أو كل عقد

  الفرع الثالث

  السجل التجاري القید من شطب

یتم شطب القید في السجل التجاري وفقا للتنظیم المعمول به بتوفر حالات تقتضي شطب 

  ).ثانیا ( ووثائق مطلوبة عند الشطب ) ولاأ(القید وفق شروط یلتزم بها التاجر 

  التي یلتزم فیها التاجر بعملیة الشطبالحالات والشروط : أولا

  .وفاة التاجر -

  .حل الشركة التجاریة -

                                       

ـ یتعلق بكیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري، مرجع 111-15من المرسوم التنفیذي رقم ، 16المادة  -1

 .نفسه
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  .حكم قضائي یقضي بالشطب من السجل التجاري -

  .)1(ممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحیة -

  

السالف الذكر یكون الشطب بطلب  111-15من المرسوم التنفیذي رقم  21حسب المادة 

المعني شخصیا طبیعیا كان أو معنویا، أو من ذوي حقوقه في حالة الوفاة أو من  من التاجر

مصالح المراقبة المؤهلة أمام الجهات القضائیة المختصة بعد التأكد من عدم احترام 

  .)2(الإجراءات المطلوبة

من البدیهي أنه یجب في المقام الأول على التاجر نفسه طلب شطبه من السجل التجاري ، 

ا كانت النصوص السابقة قد منحته مهلة شهرین اعتبارا من تاریخ توقف  عن ممارسة و إذ

التجارة للقیام بهذه العملیة ، فالنصوص الراهنة لم تنص على أیة مهلة للقیام بإجراءات 

الشطب ، و كان من المستحسن بیانها بوضوح  حتى لا یهمل المعني بالأمر التزامه 

  3.القانوني 

رع الجزائري الورثة و ذوي الحقوق في حالة وفاة التاجر حسب القیام كما ألزم المش

بالإجراءات اللازمة لشطب التاجر المتوفي من السجل التجاري في أجل أقصاه شهرین ، 

على أن یتم الشطب التلقائي بموجب القانون بعد سنة واحدة اعتبارا من تاریخ الوفاة ، مالم 

المهلة على سبیل التعدیل بسبب  شیوعهم الملك مع  یطلب الورثة أو ذوي الحقوق تمدید

تمدید ذلك من سنة إلى سنة قصد مواصلة استغلال المحل التجاري على وجه الشیوع، و أن 

                                       
، یتعلق بكیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري، مرجع 111-15المرسوم التنفیذي رقم  ، من20المادة  -1

 .سابق

لشطب في السجل التجاري، مرجع ، یتعلق بكیفیات القید والتعدیل وا111-15، من المرسوم التنفیذي رقم 21المادة  -2

 .نفسه
 .477، ص 2003دون ، الجزائر ،خل فرح زراوي صالح ، الكامل في القانون التجاري الجزائري ، دار إبن -3
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یعرفو، في شأن كل واحد منهم أسمه و لقبه و عنوانه و صفاته الوراثیة و یحدد بدقة من 

  1.وعیستمر في الاستغلال و شروطه لحساب المالكین على الشی

كما أن شطب الشركة من السجل التجاري یكون بعد حلها سواء اتفاقیا أو قضائیا مع تعیین 

وهذا ما نصت علیه . )2(المصفي الذي قد یكون المسیر أو أحد الشركاء أو شخص من الغیر

  .من القانون التجاري الجزائري 768المادة 

ركة انحلال الرابطة القانونیة التي و تتم التصفیة متى انقضت الشركة ، و یقصد بانقضاء الش

  .تجمع الشركاء و ذلك لسبب من الأسباب التي قررها القانون

كما یفترض أن الشطب یأتي بعد تصفیة الشركة خصوصا أن الشخصیة المعنویة لشركة 

تبقي مستمرة في فترة التصفیة لأغراض القیام بجمع متطلباتها و كذلك یستحسن عدم شطب 

فى یحتاج للمتطلبات من أجل تحصیل أموال الشركة التى یجب أن یبقى الشركة لأن المص

  .لها أثر قانون لدى مصالح السجل التجاري

  

 08-04وفیما یتعلق بالأحكام القضائیة الآمرة بالشطب من السجل التجاري، فإن القانون رقم 

جل المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة تنص صراحة على عقوبة الشطب من الس

  :التجاري عند معاینة بعض الجرائم الماسة بهذه الشروط المتمثلة في

  .)3(ممارسة نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجیل في السجل التجاري -

  .ممارسة تجارة خارجیة عن موضوع السجل التجاري -

  

  الوثائق المطلوبة عند شطب السجل التجاري: ثانیا

  لسجل التجاري تتعلق بالشخص الطبیعي هناك وثائق خاصة عند شطب القید في ا

                                       
 المرجع السابق ،  22-90من القانون  33المادة  -1
 .108مرجع سابق، ص  قید الشركات التجاریة في السجل التجاري، دحمري سماعیل، -2

 .، یتعلق بممارسة الأنشطة التجاري، مرجع سابق08-04، القانون رقم 42، 41، 40د الموا-3
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  ). 2( وأخرى تتعلق بالشخص المعنوي ) 1( 

  

  :تتمثل هذه الوثائق فیما یلي: الوثائق المطلوبة بالنسبة للشخص الطبیعي -1

  .طلب ممضي ومحرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري -

  .لنسخة الثانیة منهأصل مستخرج السحل التجاري أو عند الاقتضاء ا -

  .مستخرج من عقد وفاة المورث عند الاقتضاء -

  .نسخة من الحكم القاضي بالشطب من السجل التجاري عند الاقتضاء -

  .شهادة الوضعیة الجبائیة المسلمة من طرف مصالح الضرائب المختصة إقلیمیا -

  .)1(وصل دفع حقوق الشطب -

  

  : تتمثل هذه الوثائق فیما یلي: عنويالوثائق المطلوبة بالنسبة للشخص الم -2

  .طلب ممضي ومحرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري -

  .أصل مستخرج السجل التجاري أو عند الاقتضاء النسخة الثانیة منه -

  .نسخة من عقد حل الشركة التجاریة -

  .ي عند الاقتضاءنسخة من الحكم القاضي بحل الشركة أو شطبها من السجل التجار  -

  .شهادة الوضعیة الجبائیة المسلمة من طرف مصالح الضرائب المختصة إقلیمیا -

  .)2(وصل دفع حقوق الشطب -

  

  

  

                                       

مرجع .، یتعلق بكیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري111-15المرسوم التنفیذي رقم  من ،22المادة  -1

 .سابق

دیل والشطب في السجل التجاري، مرجع ، یتعلق بكیفیات القید والتع111-15المرسوم التنفیذي رقم  من ،23المادة  -2

 .نفسه
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  لمبحث الثانيا

  في السجل التجاريوعدم القید  الآثار المترتبة على القید

مارسة تعتبر عملیة القید في التجاري الخطوة الأولى التي یخطوها الشخص لكي یستطیع م

نشاطاته التجاریة بكل حریة وبصفة قانونیة، ولكي تؤدي نظام السجل التجاري وظائفه 

المنوطة به یجب على التجار احترام أحكامه وتوخیهم الحذر بأن تكون المعلومات والبیانات 

التي یقدمها دقیقة وصریحة، فهذه البیانات تشتمل علیها طلبات القید المقدمة إلى مكتب 

جاري، وكل شخص طبیعي أو معنوي ملزم بتسجیل نفسه لدى مركز أو فرع اسجل السجل الت

التجاري وقید جمیع بیاناته اللازمة لإعلام الغیر بكل ما یتعلق بوضعیته ووضعیة المحل 

المستغل، فمتى كان القید صحیحا وكاملا فغنه یرتب مجموعة من الآثار، وفي المقابل فإن 

  .باتمخالفة أحكام القید یرتب عقو 

  

ولذلك قمننا بتقسیم هذا المبحث إلى الآثار المترتبة عن القید في السجل التجاري                              

ثم تطرقنا لآثار عدم القید في ) المطلب الثاني(ثم جزاء مخافة أحكام القید ) المطلب الأول(

  ). المطلب الثالث(السجل التجاري 

  

  المطلب الأول

  بة عن القید في السجل التجاريالآثار المترت

یجب التمیز بین نوعین من الآثار التي تنجم عن القید في السجل التجاري، فهناك آثار 

وآثار أخرى تتعلق بالشخص المعنوي ) الفرع الأول(مرتبطة بالشخص الطبیعي أي التاجر 

  ).الفرع الثاني(كالشركة التجاریة أو المؤسسة 
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  الفرع الأول

  شخص الطبیعيلل بالنسبة عن القید رتبةالآثار المت

بعد استیفاء الشروط الواجب توفرها في الشخص كالأهلیة والمحل التجاري، فإنها ترتب آثار 

ومسؤولیة التاجر عن الالتزامات التجاریة ) أولا(قانونیة والمتمثلة في اكتساب صفة التاجر 

  ).ثالثا(لى الغیر ببعض الالتزامات ، الاحتجاج ع)ثانیا(في حالة التنازل عن المحل التجاري 

  

  اكتساب صفة التاجر: أولا

كل شخص طبیعي أو معنوي : " على ما یلي 27-96من القانون رقم  21تنص المادة 

مسجل في السجل التجاري یعد مكتسبا لصفة التاجر إزاء القوانین المعمول بها ویخضع 

  .)1(" لكل النتائج الناجمة عن هذه الصفة

  

یثبت التسجیل في السجل : " من قانون السجل التجاري على 18/1لمادة كما تنص ا

التجاري الصفة القانونیة للتاجر، ولا تنظر في حالة اعتراض أو نزاع إلا المحاكم 

  .)2(" المختصة، ویخول هذا التسجیل الحق في حریة ممارسة النشاط التجاري

  

في السجل التجاري یعتبر دلیلا  أي أنه بمجرد تسجیل الشخص نفسه یصبح تاجرا، فالقید

لاكتسابه للصفة التجاریة، وعلیه یجوز لكل مقید في السجل التجاري التمسك بهذه الصفة، 

  .)3(كما یجوز للغیر أیضا التمسك بها في مواجهة من هو مقید إذ زعم أنه لیس تاجر
  

خص طبیعي أو یعد تاجرا كل ش: " من قانون التجاري الجزائري على أنه 1كما تنص المادة 

  ". معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له، ما لم یقضي القانون بخلاف ذلك
  

                                       

، 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 59- 75، یعدل ویتمم الأمر رقم 1996دیسمبر  9المؤرخ في  27-96الأمر رقم  -1

 .1996دیسمبر  11، الصادر بتاریخ 77المتضمن القانون التجاري، ج ر، عدد 

 .بق، یتعلق بالسجل التجاري ، مرجع سا22-90قانون رقم  -2

  .176بن زارع رابح، مبادئ القانون التجاري، مرجع سابق، ص  -3
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بمعنى أن كل شخص یزاول مهنة أو نشاطا على سبیل الاعتیاد والتكرار والتنظیم فإنه یعتبر 

  .تاجرا ویكتسب الصفة التجاریة
  

  عن المحل التجاري ة التنازلمسؤولیة التاجر عن الالتزامات التجاریة في حال: ثانیا

 209مع عدم الاخلال بتطبیق المادة : " ج التي تنص على. ت. من ق 23طبقا للمادة 

المتعلقة بتأجیر المتاجر على وجه التسییر الحر، فإنه لا یمكن للتاجر المسجل الذي 

یتنازل عن متجره أن یؤجر استغلال تأجیر التسییر، أن یحتج بإنهاء نشاطه التجاري 

للتهرب من القیام بالمسؤولیة التي هي علیه من جراء الالتزامات التي تعد بها خلفه في 

استغلال المتجر، إلا ابتداء من الیوم الذي وقع فیه إما الشطب وإما الإشارة المطابقة وإما 

  .)1(" الإشارة التي تتضمن وضع المتجر على وجه تأجیر التسییر

  

محل التجاري للغیر سواء عن طریق البیع أو الإیجار أو بمعنى أن في حالة التنازل عن ال

تقدیمه لحصت، في الشركة تبقى التزاماته قائمة كدفع الضرائب ولا یعفى منها إلا بعد شطب 

  .)2(نفسه من السجل التجاري أو الإعلان في السجل التجاري بنوع التصرف الذي حدث

  

ویطبق علیه القانون التجاري، كما یجب  ومادام لم یقم بشطب اسمه نفسه یعتبر دائما تاجرا

أیضا تشطیب نفسه من السجل إذا اعتزل التجارة لأنه مریض دخل سن الشیخوخة أو عدم 

  . توفیقه في الأعمال التجاریة

  

  

  

  

                                       

المتعلق بقانون التجاري  59-75، المعدل والمتمم للأمر رقم 2015دیسمبر  30المؤرخ في  20-15القانون رقم  -1

 .الجزائري

 .106شادلي نور الدین، القانون التجاري، مرجع سابق، ص  -2
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  التجاري الاحتجاج على الغیر ببعض البیانات المقیدة في السجل: ثالثا

الغیر إذ لم تقبل السجل التجاري الخاص التي لا یحتج بها التاجر على هناك بعض الحالات 

به إلا إذا ثبت أن الغیر كان بعلمها عنه التعاقد بینه وبین التاجر، وتتمثل في الحالات 

  :التالیة

  .حالة الرجوع عن ترشید التاجر القاصر -1

  .حالة صدور حكم نهائي یقضي بالحجز النهائي على التاجر -2

  .ذي صفة ملزمة لمسؤولیة تاجر أو شركة حالة إنهاء وإلغاء سلطات كل شخص -3

حالة صدور قرار من جمعیة عامة لشركة مساهمة أو ذات مسؤولیة محدودة یتضمن  -4

  .)1(من رأسمال الشركة ¾الأمر باتخاذ قرار من الجمعیة العامة في حالة الخسارة بنسبة 

  

  الفرع الثاني

  شخص المعنويبالنسبة لل قیدالالآثار المترتبة عن 

اكتساب الشركة أو المؤسسة للشخصیة المعنویة، فتمنح  القید في السجل التجاريب على یترت

شخص قانوني لدیه حقوق والتزامات، كما یعتبر التسجیل شرطا للاحتجاج به على الغیر بما 

  .)2(یطرأ من تعدیلات على العقد التأسیسي للشركة وإلا أعتبر باطلا

  

لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ : " ج أنه. ت.ق 549فقد نصت المادة 

وقبل إتمام هذا الإجراء یكون الأشخاص اللذین تعهدوا باسم . قیدها في السجل التجاري

الشركة ولحسابها متضامنین من غیر تحدید أموالهم إلا إذا قبلت الشركة بعد تأسیسها 

عتبر التعهدات بمثابة تعهدات فت. بصفة قانونیة أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة

  ".الشركة منذ تأسیسها 

                                       

 .99- 98في شرح القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق، صأكمون عبد الحلیم، الوجیز  -1

 .118عمار عمورة،شرح القانون التجاري الجزائري،  مرجع سابق، ص  -2
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یجب أن تودع العقود التأسیسیة والعقود : " ج على. ت. ق 548وكذلك تنص المادة 

المعدلة للشركات التجاریة لدى المركز الوطني للسجل التجاري، وتنشر حسب الأوضاع 

  ." الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات وإلا كانت باطلة

  

. كتسب الشركات التجاریة الشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاريلا ت

  .وفي حالة عدم إتمامها لإجراءات القید فتعتبر شركة فعلیة

  

الاعتراف بالوجود الواقعي للشركة في الفترة الممتدة بین التأسیس : فالشركة الفعلیة هي

علیة عن شركة باطلة قانونا، إل أن الشركاء والحكم ببطلانها، بحیث یدل تعبیر الشركة الف

أرادوا تكوینها فباشرت نشاطها قبل إعلان بطلانها، أي أنها أنشأت في ظاهرها على أنها 

سلیمة ثم حكم ببطلانها بتخلف إحدى الشروط الموضوعیة أو الخاصة او الشروط 

  .)1(الشكلیة

  نيطلب الثاالم

  التجاريعدم القید في السجل  نالآثار المترتبة ع

على غرار القید الذي یرتب آثار قانونیة كالصفة التجاریة وما یلحق بها من حقوق، فعدم 

القید لا ینشئ آثار قانونیة مباشرة، إلا أن عدم تسجیل التاجر لنفسه یمنعه من التمتع 

وكذلك عدم تسجیله للبیانات الإجباریة ولا یمكن للتاجر ) الفرع الأول(بالحقوق الشخصیة 

  ).الفرع الثاني(حتجاج بها إزاء الغیر الا

  

  

  

                                       

لنیل شهادة الماستر في القانون،  مذكرةسمسوم نسیمة، مقراني حیاة، نظریة الشركة الفعلیة في القانون الجزائري،  -1

 .22، ص 2018- 2017لقانونیة والسیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق ا
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  الفرع الأول

  عدم تسجیل التاجر

  

كل من یزاول النشاط التجاري في خلال شهرین من تاریخ بدء نشاطه، یلتزم بالقید، فإن لم 

یفعل خلال هذه المدة یحظر علیه التمسك بصفته كتاجر في مواجهة الغیر، أي تسقط عنه 

اعتباره تاجرا، بینما یتحمل كل المسؤولیات والواجبات الملازمة لهذه الحقوق التي یتمتع بها ب

حسب ما تقتضي به . )1(الصفة، وذلك جزاء لإخلاله بالالتزام بالقید في السجل التجاري

  .ق ت ج السالفة الذكر 22المادة 

  

  :ونخص بالذكر بعض الحقوق التي یتجرد منها التاجر غیر المسجل وهي كما یلي

للتاجر غیر المسجل الاستناد أمام القضاء إلى حساباته كأداة إثبات، ذلك أن لا یمكن  -

  .المسجلون فقط الذین یمكنهم الاستناد إلى حساباتهم الخاصة الممسوكة بشكل نظامي

لا یمكنه الاستناد إلى الطابع التجاري للتصرف الذي قام به لحاجة تجارته، لأنه یستند  -

  .ه یمكنه ذلك إذا كان مسجلاإلى الصفة التجاریة لكن خصم

  .لا یمكنه أن یضع محله التجاري في حالة تأجیر التسییر -

  . )2(لا یمكنه الاستفادة من النظام الخاص بالبیوع التجاریة -

من ق ت  30لا یمكنه أن یتمسك بحریة الإثبات في المسائل التجاریة وذلك حسب المادة  -

  .ج

  

ت بدورها على معاقبة التاجر المخالف لأحكام القید في أما أحكام القانون التجاري فقد نص

-75المعدل والمتمم للأمر رقم  27-96من الأمر رقم  27السجل التجاري وذلك في المادة 

یجب على كل شخص طبیعي : " المتعلق بالقانون التجاري الجزائري، التي نصت على 59

                                       
 .197نادیة فضیل، مرجع سابق، ص  -1

 .89مسعود حساینیة، فاطمة بخوش، النظام القانوني للسجل التجاري في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص  -2
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ه أو طلباته أو تعریفاته أو أو معنوي مسجل في السجل التجاري أن یذكر عنوان فواتیر 

نشرات الدعایة أو على كل المراسلات الخاصة بمؤسسته والموقعة منه أو باسمه، مقر 

  .المحكمة التي وقع فیها التسجیل بصفة أصلیة ورقم التسجیل الذي حصل علیه

  

  ". دج 360دج إلى  180وكل مخالفة لهذه الأحكام یعاقب عنها بغرامة قدرها 

  

  الفرع الثاني

  عدم تسجیل البیانات الإجباریة

تسري أحكام المادة السابقة حتى : " ج التي تنص على. ت. من ق 25طبقا لأحكام المادة 

  :فیما إذا كانت الوقائع موضوع نشر قانوني آخر، وذلك

اص بالأسرة خفي حالة الرجوع عن ترشید التاجر القاصر تطبیقا لأحكام التشریع ال -1

  .ص بممارسة التجارةالم للقاصر الخوعند إلغاء الإذن المس

على تاجر وبتعیین إما وصي قضائي  رفي حالة صدور أحكام نهائیة تقضي بالحج -2

  .هلوإما متصرف على أموا

  .في حالة صدور أحكام نهائیة تقضي ببطلان شركة تجاریة بحلها -3

شركة  في حالة إنهاء أو إلغاء سلطات كل شخص ذي صفة ملزمة لمسؤولیة تاجر أو -4

  .أو مؤسسة اشتراكیة

في حالة صدور قرار من جمعیة عامة لشركة مساهمة أو ذات مسؤولیة محدودة  -5

  ". الشركة رأس مالمن ¾ ة في حالة خسارة عامیتضمن الأمر باتخاذ قرار من الجمعیة ال

              لا یترتب على عدم قید بیان إجباري أثر قانوني للوقائع غیر المقیدة، أو صحتها         

أو قابلیتها للمعارضة، فبإمكان الغیر أن یعارض، العقد أو الواقعة حتى ولو كان موجودا 

وصحیحا، ولكن هناك استثناء قانوني بالنسبة لأهم العقود فلا یمكن للتاجر الاحتجاج بها 

حالة غیر أنه یجوز له الاحتجاج بها في . إزاء الغیر إن لم یقم بقیدها في السجل التجاري
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إثبات أن الغیر كان یعلم بوجودها قبل أن یتعامل معه، وذلك باستعمال كل وسائل 

  .)1(الإثبات

  

  :وتتمثل هذه العقود في ثلاث أصناف، وهي

لا یمكن الاحتجاج بالأحكام النهائیة التي تقضي بالحجر : العقود المتعلقة بأهلیة التاجر -1

متصرف على أمواله طالما لم تقید هذه على التاجر أو بتعیین إما وصي قضائي وإما 

الأحكام في السجل التجاري، كما لا یمكن الاحتجاج اتجاه الغیر بحالة الرجوع عن ترشید 

القاصر أو حالة إلغاء الإذن الممنوح له لممارسة التجارة، إن لم یتم قید ذلك في السجل 

لإجراءات القانونیة المطلوبة التجاري، إضافة إلى أن تقصیر الممثل القانوني الذي لم یقم با

  .)2(جسیما لأنه یصبح دون حمایة ضررایسبب للقاصر 

  

فالعقود التأسیسیة والمعدلة للشركات التجاریة : العقود المتعلقة بالشركات التجاریة -2

یجب أن تودع لدى المركز الوطني للسجل التجاري، ویجب أن تنشر حسب الأوضاع 

ركات وإلا كانت باطلة، فالإشهار القانوني الإجباري الخاصة بكل شكل من أشكال الش

للشركات یمكن الغیر من الاطلاع على العقود التأسیسیة للشركات، فالمدیرین الذین یسیرون 

الشركات التجاریة بصفتهم الممثلین الشرعیین ملزمون بطلب قید البیانات التعدیلیة، فهم 

ي حتى یتمكنوا بالاحتجاج بها إزاء الغیر، كما ملزمون بنشر الوقائع وقیدها في السجل التجار 

یجوز للشركة الاحتجاج بها إن أثبتت بالوسائل المقبولة في المجال التجاري، كما أنه لا 

یمكن الاحتجاج إزاء الغیر بالأحكام النهائیة التي تقضي ببطلان شركة تجاریة أو بحلها أو 

  .)3(التجاریةبعقود تلغي أو تنهي سلطات شخص الممثل في للشركة 

                                       

 .55اري في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص لبال نادیة، لوناسطاوس، الأحكام الجدیدة المنظمة للسجل التج-1

 .90مرجع سابق، ص  مسعود حساینیة، فاطمة بخوش، النظام القانوني للسجل التجاري في التشریع الجزائري ، -2

 .56الأحكام الجدیدة المنظمة للسجل التجاري في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  لبال نادیة، لوناسطاوس، -3
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یقصد به نقل ملكیة المحل : العقود المتعلقة بالوضعیة القانونیة للمحل التجاري -3

التجاري وتأجیر تسییره، ورهنه وبیعه، فمن الثابت أن النشر القانوني الإجباري یستهدف فیما 

اطلاع الغیر عن وضعیة المحل التجاري المستغل، ) التجار(یخص الأشخاص الطبیعیین 

  .دف نفس الغرض فیما یخص الشركات التجاریةویسته

  

لذلك لا یمكن للتاجر الاحتجاج بعملیة التنازل عن المتجر أو عملیة تأجیر تسییره أو بیعه 

أو رهنه، في حالة عدم شطبه من السجل التجاري في مهلة شهرین، وبالتالي یجوز لدائني 

روا أن المتنازل لا یزال یملك مشتري المحل التجاري بما في ذلك إدارة الضرائب أن یعتب

  .)1(المحل، ومن ثم یجوز لهم مطالبته بالدیون التي تعهد به خلفه

  

  :لثالمطلب الثا

  جزاء مخالفة أحكام السجل التجاري

یعتبر القید في السجل التجاري حصنا مانعا ومانحا لحقوق صاحبه، فیكسبه الصفة  التجاریة 

لفة أحكامه إلى توقیع عقوبات وجزاءات منها وغیرها من امتیازات، في حین تؤدي مخا

  ).الفرع الثاني(وأخرى جزاءات جنائیة ) الفرع الأول(جزاءات مدنیة 

  

  الفرع الأول

  الجزاءات المدنیة

لا یمكن للأشخاص الطبیعیین أو المعنویین : " ج على. ت. من ق 22تنص المادة 

انقضاء  دبتسجیل أنفسهم عن تسجیل في السجل التجاري والذین لم یبادرواللالخاضعین 

                                       

  .91النظام القانوني للسجل التجاري في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص  نیة، فاطمة بخوش،مسعود حسای -1
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مهلة شهرین أن یتمسكوا بصفتهم كتجار، لدى الغیر أو لدى الإدارات العمومیة إلا بعد 

  .تسجیلهم

غیر أنه لا یمكن لهم الاستناد إلى عدم تسجیلهم في السجل بقصد تهربهم من 

  ". المسؤولیات والواجبات الملازمة لهذه الصفة

  

ل التجاري رغم أن الشخص یمارس النشاط التجاري منعه یترتب عن عدم التسجیل في السج

  :من

  .كتاجر لا یجوز له أن یتمسك بصفته كتاجر اتجاه الغیر ولا المطالبة بحقوقه -

لا یمكن له الاستناد لعدم التسجیل في السجل بقصد تهریبه من المسؤولیات والواجبات  -

مان الاجتماعي وكتمسكه بحریة اللازمة للصفة التجاریة كدفعه للضرائب واشتراكات الض

  .الإثبات في المسائل التجاریة

حسب الشكل  إشهارهالا یجوز الاحتجاج بالبیانات المسجلة في السجل ضد الغیر إلا بعد  -

الذي ینص علیه القانون، أي شهرها في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، لكن یجوز 

سجیل التاجر لا یعفیه من المسؤولیة المدنیة للغیر الاحتجاج بهذه البیانات لأن عدم ت

  .)1("والجزائیة
  

كما یترتب على ذلك جزاءات أخرى تتمثل في التعویض على الضرر الذي لحق الغیر بسبب 

الإدلاء بتصریحات غیر صحیحة أو غیر كاملة بسوء النیة قصد الحصول على تسجیل أو 

  . شطب أو إشارة تكمیلیة أو تصحیحیة
  

كات لا تكتسب الشخصیة المعنویة إلا بعد قیدها في السجل التجاري ونشر كما أن الشر 

ویمنح القید للتجار حقوقا لا تعترف بها لغیرهم كحق . وثیقة إنشائها في جریدة وطنیة

، )2(الانتخاب في الغرف التجاریة والعضویة فیها والاستفادة من الصلح الواقي من الإفلاس

                                       

 .109الدین، القانون التجاري، مرجع سابق، ص  شادلي نور -1

 .121شرح القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق، ص  عمار عمورة، -2
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ین حسن النیة سيء الحظ، من تجنب شهر إفلاسه عن وهو نظام یهدف إلى حمایة المد

طریق اتفاق یقع تحت إشراف القضاء مع أغلبیة الدائنین وتلتزم فیه الأقلیة برأي الأغلبیة، 

حیث یعتبر الصلح تسویة واقیة یتم الوصول إلیها لتفادي الحكم بشهر الإفلاس وذلك بهدف 

  .)1(الإبقاء على المشروع التجاري
  

یتعلق بشروط ممارسة  08-04جزاءات المنصوص علیها في القانون إضافة على ال

زیادة على هذه : " منه على أنه 32/2الأنشطة التجاریة السالف الذكر، حیث تنص المادة 

أعلاه، القیام بحجز سلع  30الغرامة یجوز لأعوان الرقابة المؤهلون والمذكورین في المادة 

وكذلك المادة . )2("یلة او وسائل النقل المستعملة مرتكب الجریمة، وعند الاقتضاء حجز وس

. )3(" علاوة على ذلك، یقوم القاضي بغلق المحل التجاري: " لاتي نصت على أنه 40/2

ینتج عن ممارسة تجارة خارجة عم موضوع السجل :" منه على أنه 41/1كما نصت المادة 

  .)4(.... "شهرالتجاري الغلق الإداري المؤقت للمحل التجاري للمعني لمدة 

  

  الفرع الثاني

  الجزاءات الجنائیة

یشتمل علیها،  )5(یفرض قانون السجل التجاري جزاءات جنائیة لكفالة احترام الأحكام التي

یعاقب بغرامة مالیة تتراوح بین : من قانون السجل التجاري على أنه 26فتنص المادة 

  .ريدج على عدم التسجیل في السجل التجا 20.000دج و  5.000

                                       

دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والقانون المصري، مذكرة  ترافت زوبیدة، طایبي سلوى، الصلح الواقي من الإفلاس، -1

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع قانون الأعمال الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم قانون أعمال، جامعة 

 .5، ص 2017- 2016عبد الرحمان میرة، بجایة، 

 .، یتعلق بممارسة الأنشطة التجاریة، مرجع سابق08- 04، من المرسوم التنفیذي رقم 32/2المادة  -2

  .نفسه، یتعلق بممارسة الأنشطة التجاریة، مرجع 08-04، المادة من المرسوم التنفیذي رقم 40/2المادة  -3

  .نفسه، یتعلق بممارسة الأنشطة التجاریة، مرجع08- 04، من المرسوم التنفیذي رقم 41/1المادة  -4

 .120ن التجاري الجزائري، مرجع سابق، ص عمار عمورة، شرح القانو  -5
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وفي حالة العود تضاعف الغرامة المالیة المنصوص علیها في الفقرة الأولى مع اقترانها 

  .بإجراء الحبس لمدة تتراوح بین عشرة أیام وستة أشهر

  .)1("ویمكن للقاضي أن یتخذ زیادة على ذلك إجراءات إضافیة تمنع ممارسة التجارة 

  

ة التنظیم القانوني المتعلق بالممارسات إرادة المشرع إلى حمای ویدل هذا النص على اتجاه

التجاریة، والتي وجب أن تكون منظمة بما یكفل الحد من الممارسات الموازیة التي تؤدي إلى 

  .)2("فوضى التجارة وإفلاتها من رقابة الهیئات العمومیة 

  

یعاقب : " یتعلق بالسجل التجاري على أنه 22-90من قانون  27وكما تنص المادة من 

دج وبالحبس لمدة تتراوح بین عشرة أیام  20.000دج و 5.000بین  ما تتراوح مةبغرا

وستة أشهر أو بإحدى هاتین العقوبتین كل شخص تعمد بسوء نیة تقدیم تصریحات غیر 

  .صحیحة أو أعطى بیانات غیر كاملة قصد التسجیل في السجل التجاري

ر القاضي المكلف بالسجل ویأم. وفي حالة العود تضاعف العقوبات السالفة الذكر 

التجاري تلقائیا وعلى نفقة المخالف تسجیل هذه العقوبات في هامش السجل التجاري 

  .)3(" ونشرها في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة

  

المشار إلیها أعلاه، والذي یفرض عقوبة جزائیة لمجرد إهمال التاجر  26فعلى خلاف المادة 

لتجاري، بحیث یعتبر إهماله بمثابة القرینة على توافر الركن لإجراء القید في السجل ا

المعنوي استنادا إلى أن عملیة القید هي مسألة إلزامیة للتاجر حتى ولو لم یثبت سوء نیة 

تقدیم تصریحات غیر صحیحة أو إعطاء بیانات غیر كاملة، قصد التسجیل بالسجل 

  .التجاري

                                       

 .، یتعلق بالسجل التجاري،مرجع السابق22-90، القانون 26المادة  -1

 .183بن زارع رابح، مبادئ القانون التجاري، المرجع السابق، ص  -2

  .المرجع السابقیتعلق بالسجل التجاري، ،22- 90، القانون رقم 27المادة  -3
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على علم بأن هذه البیانات التي یطلب تسجیلها  ویعني ذلك أنه یجب إثبات أن الشخص كان

  .)1(غیر صحیحة، وهو من شأنه أن یرتب ضرر للغیر

  

  :وحتى تقوم هذه الجریمة یجب توافر ثلاث شروط وهي

  .أعلاه 27الركن الشرعي أي نص القانون، وهو ما ورد في النص المادة  -

بیانات التي یطلب تسجیلها غیر أي أنه كان على علم بأن هذه ال. سوء النیة لدى التاجر -

  .صحیحة

أي إلحاق الضرر بالغیر وتوافر العلاقة السببیة بین الضرر والقصد . الركن المادي -

  .)2(الجنائي

  

كما یعاقب المشرع الجزائري كل تاجر یقدم شهادات أو نسخ مزورة للسجل التجاري، أو أي 

من قانون  28لیه أحكام المادة وثیقة تتعلق به قصد اكتساب حق أو صفة، وهو ما تنص ع

) 06( أیام إلى ستة) 10(ن عشرة السجل التجاري، التي تعاقب هذه السلوكیات بالحبس م

  .)3(دج 30000.00دج إلى  10000.00أشهر، وبغرامة مالیة من 

  

یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة حیث  08- 04بالإضافة إلى ما جاء به القانون رقم 

: " منه التي نصت على أنه 30وقیع مختلف العقوبات وذلك من خلال المادة نص على ت

زیادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون الإجراءات 

   "الجزائیة یؤهل للقیام بعملیات المراقبة ومعاینة الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون

  

                                       

 .184لقانون التجاري، مرجع سابق، ص بن زارع رابح، مبادئ ا -1

 .111- 110الدین، القانون التجاري، مرجع سابق، ص  شادلي نور -2

 .184رجع سابق، ص م مبادئ القانون الجزائري ، بن زارع رابح، -3
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قب كل من یقوم عن سوء نیة بالإدلاء بتصریحات یعا: " على أنه 33كما نصت المادة 

غیر صحیحة أو یدلي بمعلومات غیر كاملة بهدف التسجیل في السجل التجاري بغرامة 

  ". دج 500.000دج إلى  50.000تتراوح بین 

  

یعاقب على عدم إشهار البیانات القانونیة المنصوص : " نصت على أنه 35أما المادة 

دج  30.000ممنى هذا القانون، بغرامة تتراوح بین  14و 12، 11علیها في أحكام المواد 

  .دج 300.000إلى 

ویتعین على المركز الوطني للسجل التجاري إرسال قائمة الأشخاص الاعتباریین 

والمؤسسات التي لم تقم بالإجراءات الشهر القانوني، إلى المصالح المكلفة بالرقابة التابعة 

  ".للإدارة المكلفة بالتجارة 

  

یعاقب على عدم تعدیل بیانات مستخرج السجل : " ینصت على أنه 37وكذلك المادة 

التجاري لفي أجل ثلاثة أشهر تبعا للتغیرات الطارئة على الوضع أو الحالة القانونیة 

دج والسحب المؤقت للسجل  100.000دج إلى  10.000للتاجرـ بغرامة تتراوح بین 

  .وي التاجر وضعیتهالتجاري من قبل القاضي، إلى أن یس

  :وتتمثل هذه التغیرات في

  .تغییر عنوان الشخص -

  .تغییر مقر الاجتماعي للشخص الاعتباري -

  .تعدیل القانون الأساسي -

  .)1(" تغییر عنوان المؤسسة -

                                       
1

 .ـ یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، مرجع سابق08-04، من القانون رقم 37، 35، 33، 30: المواد -
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  خاتمة

 یتبین لنا من خلال دراستنا للموضوع أن الاشهار التجاري یمثل هاجسا للمتعاملین في

وأن تحقیقه یقتضي التزوید بآلیات تقنیة وقانونیة فعالة وآمنة، ولا یتاح ذلك  المیدان التجاري،

 .إلا من خلال عدة وسائل لاسما السجل التجاري الذي یعتبر حتمیة أكثر منه خیارا

 یعتبر السجل التجاري وسیلة للتحقیق المستمر في الأنشطة التجاریة، وعلاوة على ذلك

 نجد التجار المسجلین سواء كان التاجر شخصا یستعمل كمصدر للإحصائیات بمعنى

  .طبیعیا أو معنویا أو كان جزائریا أو أجنبیا

 لقد كان التشریع والتنظیم المطبقین كل مرة في ممارسة الأنشطة التجاریة في الجزائر

 محل تعدیلات كثیرة، أدخلت للحد من الاختلالات مست في السنوات الأخیرة وتنظیم وسیر

ان ذلك لم یحقق الأهداف بسبب تطورات التجارة فرصة وراء عدد التجار الذین التجارة، غیر 

یزاولون النشاط خارج التنظیم، فبات الزام البحث عن نهج جدید یعید للسجل التجاري مكانته 

ویزیل الغموض وعدم الفهم الذي أدى على الاعتقاد بأن السجل التجاري ما هو إلا وثیقة 

  .ة على التجارإداریة مفروضة من الدول

إن المشرع الجزائري لم یجعل من التسجیل في السجل التجاري بمختلف تأثیراته قیدا أو 

 تعدیلا وشطبا التزاما أدبیا أو معنویا أو مجرد أداة رسمیة یقبل علیها التجار الشركات

 .التجاریة لحمایة الأسماء الشعارات أو للإثبات أمام القضاء أثناء المنازعات

 نه التزاما جبریا مقترنا بالجزاءات الجنائیة ردعا للمخالفین بالنظر للأدواربل جعل م

 التي تقوم بها هذه المؤسسة، سواء كانت اقتصادیة أو قانونیة أو إحصائیة، حفظا لحقوق

 الغیر حسن النیة وحمایة للنظام العام الاقتصادي دولة وتجار ومستهلكین ومن هنا برزت

 ام مهم تبناه المشرع الجزائري وأولاه بالوقایة والتنظیم، وفي هذامكانة السجل التجاري كنظ

 الإطار بادر المشرع الجزائري بالفعل بوضع أحكام جدیدة في تنظیم السجل التجاري بحیث

 یظهر ذلك بصفة خاصة من خلال مجموعة النصوص القانونیة المتمثلة في المراسیم

  .یتعلق بالسجل التجاري التنظیمیة والتنفیذیة للسجل التجاري وكل ما

  :وبعد تحلیلنا ودراستنا لهذه النصوص المذكورة سلفا نستخلص مجموعة من النتائج
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 إن القید في السجل التجاري إجراء جوهري ٕوالزامي لجمیع التجار بما فیهم الأشخاص -

الطبیعیة أو المعنویة وعلیه یتبین من خلال هذه الأحكام القانونیة أن المشرع 

 .یحدد الأشخاص الخاضعة للقید في السجل التجاريالجزائري 

إن الأفراد الطبیعیة كمثل الأشخاص المعنویة وضع المشرع لهم عند القید   -

الزام توفیر مجموعة من الشروط القانونیة المحكمة وتولى باهتمام القاصر المرشد 

ري في المرخص له بالتجارة،حیث أكد بمبدأ أن لا یمكن لأحد ممارسة النشاط التجا

حالة عدم التمتع بالأهلیة القانونیة بتوسیع من حالات ممارستها النشاط التجاري 

وحالات التعارض أو التنافي وترتیب المسؤولیة الكاملة عن الأعمال الصادرة عن 

 .شخص في وضعیة التنافي

مفهوم التسجیل في السجل التجاري لیشمل جمیع عملیات القید والتعدیل    -

 .القانونیة والإجراءات اللازمة لكل عملیة والشطب والشروط

إعادة النظر في ملف التسجیل في السجل التجاري قیدا وتعدیلا أو شطبا    -

سواء بتخفیفها أو إلغاء عدد الوثائق أو من حیث الشروط المتضمنة في بعض هذه 

 .الوثائق والتي كانت تحول دون استكمال عملیات التسجیل كشهادة الوضعیة الجبائیة

إن أحكام هذه النصوص القانونیة ذو طبیعة قانونیة أخرى مصحوبة بجزاء   -

على كل من یخالفها وهذا دلیل كاف على أن المشرع الجزائري اعتنى كثیرا بمهمة 

القید في السجل التجاري ووضعه لأحكام جدیدة منظمة له شيء مرهون بالتطورات 

 .القید في السجل التجاري التي یعیشها المجتمع الجزائري وتشدید من إلزامیة

كما اهتم المشرع الجزائري أیضا كثیرا بجانب الجزاءات المتعلقة بعدم القید   -

في السجل التجاري ویطهر ذلك من خلال المسؤولیات الجزائیة والمدنیة التي توضع 

  .على عاتق الشخص المخالف للإجراءات القانونیة المطلوبة
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، الجزائر، التجاري الجزائري، دار بن خلدون اوي صالح، الكامل في القانونر فرحة ز  )10

2003. 
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لزهر بن سعید، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونیة، دار هومه، الجزائر،  )11

2012. 
محمد السید الفقي، مبادئ القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  )12

2002. 

القاهرة،  دار الجامعة الجدیدة، العریني، القانون التجاري، الجزء الأول، محمد فرید )13

1998. 

المحل  –التاجر  –نظریة الأعمال التجاریة ( محمد مرسي، أصول القانون التجاري  )14

  .2014، دار النهضة العربیة، مصر، )التجاري 

 طبوعات الجامعیة،دیوان المالطبعة الثامنة، نادیة فضیل، القانون التجاري الجزائري،  )15

 .2006الجزائر، 

نور الدین قاسل، القید في السجل التجاري وفي سجل الصناعات والحرف، دراسة  )16

 . 197، ص2009مقارنة، منشورات بغدادي، العراق 

  رسائل والمذكرات الجامعیة -ثانیا

  الرسائل الدكتوراه -1

تجاریة في ظل التشریع بكاي عیسى، الشروط القانونیة والتنظیمیة لمزاولة الأنشطة ال )1

، أطروحة دكتوراه في )2004أوت  14المؤرخ في  04/08القانون رقم ( الجزائري

  .2018-2017، الجزائر، 1، جامعة الجزائر لإداریة، كلیة الحقوقالعلوم القانونیة وا

، رسالة )البرید المرئي(بلقنیشي حبیب، بولنوار ملیكة، إثبات التعاقد عبر الانترنیت  )2

-2010، انون الخاص، جامعة وهران، السانیالنیل شهادة الدكتوراه في القمقادمة 

2011. 

نور الدین بن حمیدوش، الإطار القانوني لممارسة الأنشطة التجاریة في القانون  )3

الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة 

  .2015/2016الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة 
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  المذكرات الجامعیة-2

  مذكرات الماجستیر -أ

دحمري سماعیل، قید الشركات التجاریة في السجل التجاري، مذكرة في الحقوق،  -1

 الماجستیرلنیل شهادة  -2013كلیة الحقوق، الجزائر،  تخصص قانون الاعمال،

2014. 

  مذكرات الماستر - ب

مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة العربي زوینة، طلاب لیلة، التزامات التاجر المهنیة،  )1

 .2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وز، 

زوبیدة، طایبي سلوى، الصلح الواقي من الإفلاس، دراسة مقارنة بین القانون  ترافت  )2

الجزائري والقانون المصري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع قانون الأعمال 

-2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الاقتصادي

2017. 

حساني أحمد سفیان، الهیكل التنظیمي للمركز الوطني للسجل التجاري، مذكرة لنیل )  3

شهادة الماستر، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة زیان عاشور، 

 .2017-2016الجلفة، 

ایدي فریدة، الشخصیة المعنویة للشركات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، ز ) 4

  . 2015-2014تخصص قانون شركات، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 

سمسوم نسیمة، مقراني حیاة، نظریة الشركة الفعلیة في القانون الجزائري، مدكرة لنیل ) 5

كلیة الحقوق القانونیة والسیاسیة، شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، 

  .2018-2017جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، )دراسة حالة الجزائر ( جارة الالكترونیة تیاسین، خلادي محمد الأمین، الكاش محمد ) 6

أبو بكر بلقاید، تلمسان،  جامعةالتخصص قانون الأعمال، مذكرة لنیل شهادة الماستر، 

2015 -2016.  
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یة، لوناسطاوس، الأحكام الجدیدة المنظمة للسجل التجاري في القانون الجزائري، لبال ناد) 7

مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .2016-2015مولود معمري، تیزي وز، 

یع الجزائري، مسعود حساینیة، فاطمة بخوش، النظام القانوني للسجل التجاري في التشر )8

، قالمة، 1945ماي  08مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون أعمال، جامعة 

2016/2017.   

  : النصوص التشریعیة والتنظیمیة

  : القوانین -1

  : القوانین الجزائریة -أ

ج ر، عدد ( جل التجاري تعلق بالسی، 1990أوت  18مؤرخ في 90/22قانون رقم   )1

  .، معدل ومتمم1990، 36

شطة بشروط ممارسة الأن یتعلق ،2004خوشت  14مؤرخ في  08- 04قانون رقم ) 2

قانون رقم ، معدل ومتمم بموجب 2004غشت  18في  ، صادر52التجاریة، ج ر، عدد 

  .2013یولیو  31في  صادر، 39، ج ر، عدد 2013یولیو  23 يمؤرخ ف 13-06

ممارسة الانشطة یتعلق بشروط ، 2016یولیو  23، مؤرخ في 06- 13قانون رقم ) 3

، 39، ج ر، عدد 2004غشت  14، المؤرخ قي 04-08ن یعدل ویتمم القانو التجاریة، 

  . 2016یولیو  31الصادر في 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع 2015فیفري  01مؤرخ في  04-15قانون ) 4

  .2015فیفري  10الصادر  6والتصدیق الالكترونیین، ج ر، عدد 

المتعلق  59-75یعدل ویتمم الأمر رقم  2015دیسمبر  30مؤرخ في  20-15قانون ) 5

  .2015دیسمبر  30الصادر  71ر عدد .بالقانون التجاري ج

،  28، یتعلق بالتجارة الالكترونیة، ج ر عدد 2018ماي  10مؤرخ  05- 18قانون ) 6

  .16/05/2018الصادر بتاریخ 

  : قوانین أجنبیة - ب

  القانون الأردني) 1
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- 03، الصادر في 4524انون المعاملات الالكترونیة للسجل التجاري، ج ر، عدد ق) 1

12-2001.  

  : الأوامر -2

 ج ر، عددتضمن القانون التجاري، ی، 1975سبتمبر  26مؤرخ في  59-75أمر رقم )  1

  .والمتمم عدل، م36

مؤرخ  59-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 1996دیسمبر  9مؤرخ في  27-96أمر رقم ) 2

 11در بتاریخ ، الصا77ج ر، عدد یتضمن القانون التجاري،  1975سبتمبر  26في 

    .1996دیسمبر 

  المراسیم التنفیذیة) 3

تعلق بتنظیم السجل ی، 1983أفریل  16مؤرخ في 258-83المرسوم التنفیذي رقم  )1

 .1997ینایر  19، الصادر في 5عدد ،ج ر  ،التجاري

تضمن تحقیق شروط ی ،1988نوفمبر  5ي مؤرخ ف 228-88رقم التنفیذي المرسوم  )2

 .1988نوفمبر  9مؤرخة في ، ال46ج ر، عدد ، جیل في السجل التجاري الجزائريالتس

م تضمن نظام وتنظیی، 1992فیفري  18المؤرخ في  68-92المرسوم التنفیذي رقم  )3

 .1992مارس  23ادر بتاریخ ، الص14 عدد ،ج ر، المركز الوطني للسجل التجاري

، المتضمن القانون 1992فبرایر  18، المؤرخ في 69-92التنفیذي رقم المرسوم  )4

، الصادر في 14ر، عدد ج ، ي المركز الوطني للسجل التجاريالأساسي الخاص بمأمور 

 .1992فبرایر  23

ة الرسمیة تضمن النشر ی، 1992فبرایر  18مؤرخ 70 -92رقم  يالمرسوم التنفیذ )5

 .1992فبرایر  23في  الصادر 14عددج ر، ، ت القانونیةللإعلانا

، المتضمن كیفیات منح ممثل 1997فبرایر  18مؤرخ في  38-97المرسوم التنفیذي  )6

 .1997ینایر  19صادر  5ر عدد .الشركات التجاریة الأجانب بطاقة التاجر، ج
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المتضمن تحدید مدونة  1997فبرایر  18مؤرخ في  39-97المرسوم التنفیذي  )7

ینایر  19صادر  5ر عدد .النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري، ج

1997. 

المتضمن معاییر تحدید مدونة  1997ینایر  18مؤرخ في  40-97مرسوم تنفیذي  )8

 .ینایر 19الصادر  5ر عدد .النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري، ج

روط القید في تعلق بشی، 1997ینایر  18مؤرخ في  41-97المرسوم التنفیذي رقم  )9

 .1997ینایر  19ادر بتاریخ ، الص5ج ر، عدد ،السجل التجاري

، المتضمن إعادة قید التجار 1997ینایر  18 42مؤرخ -97المرسوم التنفیذي رقم  )10

  .1997ینایر  19، الصادر بتاریخ 5عدد رقم  ،الشامل ج ر

، متعلق بوضع المركز الوطني 1997مارس  9مؤرخ  90-97مرسوم تنفیذي  )11

 . 1997مارس  17صادر في  17ر عدد .للسجل التجاري تحت وصایة وزیر التجارة، ج

المتضمن القانون الأساسي  1997مارس  09المؤرخ   91-97مرسوم تنفیذي  )12

 . 1997مارس  17، صادر 17ر، عدد .الخاص للمركز الوطني للسجل وتنظیمیه، ج

، المتضمن القانون 1997مارس  09 في مؤرخ، 92-97المرسوم التنفیذي رقم  )13

لصادر ، ا17عدد  ،ج رالوطني للسجل التجاري وتنظیمه  الأساسي الخاص بمأمور المركز

 .1997مارس  17بتاریخ 

، متعلق بالطاقة المهنیة 2006دیسمبر  21، المؤرخ 454-06مرسوم تنفیذي  )14

ناعیا او حرفیا او مهنة حرة على المسلمة للاجانب الذین یمارسون نشاطا تجاریا او ص

 .2006دیسمبر  11، الصادر بتاریخ 80التراب الوطني، ج ر عدد 

متعلق بالنظام الاستغلال  2007ماي /30، مؤرخ في 162-07مرسوم تنفیذي  )15

المطبق على كل نوع من انواع الشبكات بما فیها اللاسلكیة الكهروبائیة وعلى مختلف 

 .2007جوان  07الصادر  37یة، ج ر عدد المواصلات السلكیة واللاسلك
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، المعدل والمتمم للمرسوم 2011فیفري  6المؤرخ في  37-11المرسوم التنفیذي رقم  )16

، المتضمن القانون الأساسي الخاص 1992فیفري  18المؤرخ في  68-62التنفیذي رقم 

 .بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظیمه

، یحدد كیفیات القید 2015- 05-03في ، مؤرخ 111-15المرسوم التنفیذي رقم  )17

 .والتعدیل والشطب في السجل التجاري

، یحدد الشروط 2015غشت  29، مؤرخ في 234-15المرسوم التنفیذي رقم  )18

وكیفیات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري، ج ر، 

 .48العدد 

، الذي یحدد نموذج 2018أفریل  05ؤرخ في م، 112/ 18المرسوم التنفیذي رقم  )19

 11في  الصادرة، 21، عدد ج رمستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني، 

  .2018 أفریل
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  الصفحة  الموضوع

    كلمة شكر

    إهداء

  02  مقدمة

 الفصل الأول

  لسجل التجاريل الإطار المفاهیمي

  07  تمهید

  08  ماهیة السجل التجاري: المبحث الأول

  08  مفهوم السجل التجاري: المطلب الأول

  09  تعریف السجل التجاري العادي: الفرع الأول

  10  تعریف السجل الإلكتروني: ع الثانيالفر 

  11  التطورات التشریعیة للسجل التجاري: المطلب الثاني

  12  22-90الاصلاحات التي عرفها السجل التجاري في القانون رقم : الفرع الأول

  12  1990إلى  1983الإصلاحات الممتدة من : اولا

  13  22-90الإصلاحات التي تضممنها القانون : ثانیا

الإصلاحات التي عرفها السجل التجاري بعد صدور القانون رقم :  لفرع الثانيا

90-22  

15  

  15  68-92المرسوم التنفیذي رقم  -اولا

  15   69-92المرسوم التنفیذي رقم  -ثانیا

  16   70-92المرسوم التنفیذي رقم  -ثالثا

  16  1997سنة  38-97المرسوم التنفیذي رقم  -رابعا

  16   39 - 97التنفیذي رقم  المرسوم -خامسا

  16   40- 97المرسوم التنفیذي رقم  -سادسا

  16   41-97المرسوم التنفیذي رقم  -سابعا
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  17  42-97المرسوم التنفیذي رقم  -ثامنا

  17  1997الصادر في مارس 90-97المرسوم التنفیذي رقم  -تاسعا

  17   1997الصادر في مارس  91-97المرسوم التنفیذي رقم  -عاشرا

  17  1997الصادر في مارس 92-97المرسوم التنفیذي رقم  -حادیا عشر

  18  2015إلى  2004الإصلاحات الصادرة من سنة : الفرع الثالث

  18  08-04الإصلاحات التي تضمنها القانون  -أولا

  18  06-13الإصلاحات التي تضمنها القانون  -ثانیا

  19  111- 15ذي رقم الإصلاحات التي تضمنها المرسوم التنفی -ثالثا

  19  شروط القید في السجل التجاري: المطلب الثالث

  20  الشروط المرتبطة بالشخص التاجر: الفرع الأول

  20  الأهلیة التجاریة: أولا

  21  حالات التنافي : ثانیا

  22  ألا یكون التاجر محل إدانة : ثالثا

  23  الشروط المرتبطة بالنشاط: الفرع الثاني

  26  الشروط المرتبطة بالمكان:ثالفرع الثال

  .28  شروط خاصة بالتسجیل في السجل التجاري الالكتروني:الفرع الرابع

  30  التنظیم الوظیفي و الهیكلي للسجل التجاري :المبحث الثاني

  30  دور السجل التجاري في حمایة النظام العام الاقتصادي: المطلب الأول

  31  وظائف السجل التجاري: الفرع الأول

  31  الوظیفة الاستعلامیة: أولا

  32  الوظیفة الإحصائیة والاقتصادیة: ثانیا

  33  الوظیفة الإشهاریة : ثالثا

  34  أهمیة السجل التجاري: الفرع الثاني

  34  بالنسبة للتاجر: أولا

  35  بالنسبة للدولة:ثانیا
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  35  أهمیة السجل التجاري بالنسبة للموردین الالكترونیین : ثالثا

  37  التنظیم الهیكلي للسجل التجاري و الرقابة علیه: طلب الثانيالم

  37  هیئات ومراكز تنظیم السجل التجاري الجزائري: الفرع الأول

  37  :المدیریة العامة للمركز الوطني للسجل التجاري: أولا

  38  : الفروع المحلیة: ثانیا

  40  الرقابة على السجل التجاري: الفرع الثاني

  40  ي السجل التجاريقاض: أولا

  41  مصالح الرقابة: ثانیا

  42  نتائج الرقابة على السجل التجاري: ثالثا

  الفصل الثاني
  في السجل التجاري تسجیلأحكام ال

  46  تمهید

  47  إجراءات التسجیل  في السجل التجاري: المبحث الأول

  47  الضوابط العامة للتسجیل في السجل التجاري : المطلب الأول

  48  میعاد ومكان التسجیل في السجل التجاري: فرع الأولال

  48  میعاد التسجیل  في السجل التجاري: أولا

  48  مكان التسجیل في السجل التجاري: ثانیا

  49  تقدیم طلب التسجیل: الفرع الثاني

  49  الضوابط الخاصة للتسجل في السجل التجاري: المطلب الثاني

  50  التجاري القید في السجل: الفرع الأول

  50  كیفیة القید في السجل التجاري: أولا

  51  الوثائق المطلوبة عند القید في السجل التجاري: ثانیا

  53  إجراءات التسجیل في السجل التجاري الإلكتروني : ثالثا

  55  التعدیل في السجل التجاري: الفرع الثاني

  55  كیفیة التعدیل في السجل التجاري: أولا



 الفھرس

 

91 

 

  56  حالات التي یتم فیها التعدیلال: ثانیا

  57  الوثائق المطلوبة عند تعدیل القید في السجل التجاري : ثالثا

  58  شطب القید من السجل التجاري: الفرع الثالث

  58  الحالات والشروط التي یلتزم فیها التاجر بعملیة الشطب: أولا

  60  الوثائق المطلوبة عند شطب السجل التجاري: ثانیا

  62  الآثار المترتبة على القید وعدم القید في السجل التجاري: ث الثانيالمبح

  62  الآثار المترتبة عن القید في السجل التجاري: المطلب الأول

  63  الآثار المترتبة عن القید بالنسبة للشخص الطبیعي: الفرع الأول

  63  اكتساب صفة التاجر: أولا

التجاریة في حالة التنازل عن المحل مسؤولیة التاجر عن الالتزامات : ثانیا

  التجاري

64  

  65  الاحتجاج على الغیر ببعض البیانات المقیدة في السجل التجاري: ثالثا

  65  الآثار المترتبة عن القید بالنسبة للشخص المعنوي: الفرع الثاني

  66  الآثار المترتبة عن عدم القید في السجل التجاري: المطلب الثاني

  67  عدم تسجیل التاجر: الفرع الأول

  68  عدم تسجیل البیانات الإجباریة: الفرع الثاني

  70  جزاء مخالفة أحكام السجل التجاري: المطلب الثالث

  70  الجزاءات المدنیة: الفرع الأول

  72  الجزاءات الجنائیة: الفرع الثاني

  77  خاتمة
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